
 

  
  

الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية 
في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور 

  ٢٠١٤المصري لعام 
  ) من الدستور ١٥٦دراسة تحليلية نقدية للمادة  ( 
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  مقدمــة عامــة
  :وع أهمية الموض
ل سلم الأص ھ الم ان أن ب ي البرلم نظم ف توریة ال ى الدس تلاف عل شاربھا اخ و م  ھ

احب صاص ص یل الاخت شریع الأص اره بالت ل باعتب شعب ممث احب ال سیادة ص صدر ال  وم

سلطة ى )١(ال و عل ذي النح ق لا ال ھ یح رئیس مع ة ل یس – الدول سلطة رئ ة ال  – التنفیذی

ة  لمفھوم  وتكریساً السلطات فصل لمبدأ إعمالا التشریع وظیفة ممارسة سات  دول  . المؤس

ان وإذا رئیس ك ة ل ي دور الدول ة ف شریعیة العملی ھ الت صر فإن ي ینح ھ ف ي حق راح ف  اقت

  . بممارستھا یستقل أن دون )٢( علیھا الاعتراض أو القوانین

د  ما إزاء ، تستلزم العملي الواقع ضرورات أن بید ھ  تتعرض  ق ة  ل ن  الدول ار  م  أخط

 مواجھة سرعة ، قیامھا عدم أو التشریعیة السلطة غیاب أثناء استثنائیة وظروف جسیمة

ین  الانتظار وعدم - الظروف تلكم ان  وجود  لح نھ  البرلم شریعات  وس ة  الت ة  الكفیل  بمواجھ

رارات  بإصداره استثناءً التشریع ورخصة مُكنة الدولة رئیس منح طریق عن - الموقف  لق

ان  على عرضھا یتم أن على الضرورة حالات لمواجھة بقوانین ول  البرلم ھ  لیق شأن  كلمت  ب

                                                             
(1) Chevallier (J.); Eléments d'analyse politique, éd., P.U.F., 1985, pp. 9et 

suv., Morabeto (M.) et Bourmoud (D.); Histoire Constitutionnelle et 
politique de la France (1789 – 1958), éd., Monchrestoen, 4é. éd.. 1996, 
p.14. 

ام          الي لع ن الدستور المصري الح ى أن  ٢٠١٤تنص المادة الرابعة م ده ،    : "  عل شعب وح سیادة لل ال
  .... " یمارسھا ویحمیھا ، وھو مصدر السلطات 

ادة     )٢( ن الم ى م رة الأول نص الفق ام   ١٢٢ت الي لع تور الح ن الدس ھ  ٢٠١٤ م ى أن رئیس : "  عل ل
  ... " الجمھوریة ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانین 

ادة          ن الم ى م رة الأول ھ      ١٢٣وتنص الفق ى أن سھ عل ن الدستور نف ق    : "  م ة ح رئیس الجمھوری ل
  .... " .تراض علیھا إصدار القوانین أو الاع
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ا  ضھا  أو إقرارھ و ، رف ا  وھ اه  م شرع تبن سي  الم ي  التأسی اتیر ف صریة  الدس ة الم  المتعاقب

 – الواقعیة الناحیة من – أصلیة تشریع سلطة الجمھوریة رئیس من جعل الذي النحو على

ي  كادت بقوانین القرارات من ترسانة أفرزت ف  تغط شریعیة  الخریطة  مختل ي  الت ام  ف  النظ

ا  وھو ، المقارنة الدستوریة النظم في نظیراً لھا تجد أن قل ظاھرة في المصري القانوني  م

یص  منادیة المصري الفقھ أصوات معھ تعالت م  بتقل اھرة  تلك رة  الظ ر  الخطی صحیة  وغی  ال

توري  إطارھا في ووضعھا سلیم  الدس ر  . ال ذي  الأم دا  ال ا  ح ر  بن ذا  لتخی ام  الموضوع  ھ  الھ

 بشأنھ ضوابط من المصري الدستوري المشرع استحدثھ ما على الضوء وتسلیط لدراستھ

ي  ادة ف ن ١٥٦ الم تور م راھن الدس ام  ال ذي ٢٠١٤ لع ى وال سفة تبن ایرة فل اتیر مغ  للدس

سابقة ھ ال ذا علی صوص بھ ا الخ یص قوامھ دور تقل شریعي ال تثنائي الت رئیس الاس  ل

واب  مجلس انعقاد أدوار بین یماف الاستثنائي الظرف حدث إذا الجمھوریة ث  الن ین  بحی  یتع

ضلاً  ، بشأنھ مناسبا یراه ما لاتخاذ علیھ الأمر لعرض طارئ لاجتماع دعوتھ ن  ف ھ  ع  إلزام

ة  رئیس یصدره ما بمناقشة النواب لمجلس ن  الجمھوری رارات  م وانین  ق دى  بق  عرضھا  ل

سة  لخلا اللزوم سبیل على رفضھا أو إقرارھا بشأن قرار واتخاذ علیھ شر  خم اً  ع ن  یوم  م

  . الإلزام ھذا من خلت التي السابقة للدساتیر خلافاً ، الجدید المجلس انعقاد

  :مشكلة الموضوع 
ر  وع  یثی ث  موض ساؤلات  البح كالات ت دة  وإش ق  ع دى  تتعل دوى  بم ة وج  الرقاب

ا  على البرلمانیة صدره  م یس  ی ة  رئ ن  الجمھوری رارات  م وانین  ق ي  بق الات  ف ضرورة  ح  ال

ال اب ح انا غی دم أو لبرلم ھ ع واء قیام ن س ة م ھ زاوی ن تحقق وافر م رط ت ضرورة ش  ال

ة  رئیس اتخذه ما تناسب ومدى خطورتھا ودرجة ن  الجمھوری ا  إجراءات  م ن  أو ، إزائھ  م

تھا  بشأن الدستوریة والقیود بالضوابط وتقییدھا التشریعي مداھا ناحیة و  ، ممارس ا  وھ  م

ك ل ومضیق موسع بین حادة فقھیة خلافات أثار ة  تل ین  ، الرقاب ن  وب رى  م ا  ی ن  فعالیتھ  وم

   . جدواھا عدم یرى
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ى عید وعل ة ص ضاء رقاب توري الق ى الدس ا عل صدره م یس ی ة رئ ن الجمھوری  م

الات  في بقوانین قرارات ضرورة  ح دم  ال دل  احت ي  الج ذلك  الفقھ دى  حول  ك م  م ة  تلك  الرقاب

ة  وخطوة  لدرجة  تقریرھا بشان لاسیما ضرورة  حال ذا  ، ال دى  وك شریعي ا الم رارات  لت  للق

توریاً  المحتجزة  الموضوعات إزاء بقوانین انون  دس اع  رغم  ، للق ھ  إجم ى  الفق  نجاعة  عل

ة  رئیس یصدره ما لوزن الخصوص بھذا الدستوریة رقابة وأھمیة ن  الجمھوری رارات  م  ق

وانین زان بق شرعیة بمی توریة ال ى الدس و عل ذي النح ق ال وازن یحق شود الت ین المن  ب

ضیات اظ مقت ى الحف اء عل ة بق تقرارھا الدول ا إزاء واس ددھا م ن یتھ ة م ة ، ناحی  وحمای

ة  من العامة السلطات عسف ضد والحریات الحقوق و  ، أخرى  ناحی ا  وھ ا  م  للإسھام  دعان

  . وتساؤلات إشكالات من البحث موضوع یثیره لما الحلول بعض اقتراح محاولة في

  :منهج الدراسة وخطتها 
ي  الاستقرائي بالمنھجین الاستعانة ةالماثل الدراسة طبیعة اقتضت دي  والتحلیل  النق

تعانة  مع ، أساسي بشكل المنھج  الاس ارن  ب ي  المق ات  بعض  ف ك  ، الدراسة  جزئی ر  وذل  عب

 موضع  المادة وھي – ٢٠١٤ لعام الراھن الدستور من ١٥٦ المادة نص وتحلیل استقراء

اتیر  في یقابلھا وما – الدراسة سابقة  الدس ھ  ال وف  علی شبھ  أوجھ  ىعل  للوق تلاف  ال  والاخ

ادة  لھذه صیاغتھ في الدستوري المشرع توفیق لمدى توصلاً بینھما ى  الم ذي  النحو  عل  ال

 الصواب لوجھ مجانبتھ أو ، بقوانین للقرارات إصداره في الجمھوریة رئیس سلطة یضبط

 اقضائن أحكام من وبعضٍ ، الفقھیة الآراء وتحلیل لعرض التصدي عن فضلاً ، الصدد بھذا

  . ومناقشتھا الخصوص بھذا الدستوري

د  سمنا  وق تنا  ق ذا  دراس ى  الموضوع  لھ صلین  إل صنا  ف ا  خص ان  أولھم ضوابط  لبی  ال

 ١٥٦ المادة لنص طبقاً بقوانین القرارات إصدار في الجمھوریة رئیس لسلطة الدستوریة

نا  ، ٢٠١٤ لعام المصري الدستور من صي  الآخر  وكرس ابتین  ضوابط  لتق ة  الرق  البرلمانی
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توریة ى والدس لطة عل یس س ة رئ ي الجمھوری دار ف رارات إص وانین الق ك ، بق ى وذل  عل

  : الآتي النحو

صل ضوابط : الأول الف توریة ال سلطة الدس رئیس ل ة ل ي الجمھوری دار ف رارات إص  الق

  . الدستور من ١٥٦ المادة لنص طبقاً بقوانین

  .الدستوري وأساسھا الضرورة حالة مدلول : تمھیدي مبحث

  . النواب مجلس قیام عدم ضابط : الأول حثالمب

  . ضرورة حالة وجود ضابط : الثاني المبحث

ة  الرقابتین ضوابط : الثاني الفصل توریة  البرلمانی ى  والدس لطة  عل یس  س ة  رئ  الجمھوری

  . بقوانین القرارات إصدار في

ث ضوابط : الأول المبح توریة ال ة الدس ان لرقاب ى البرلم رارات عل وانین الق ص بق  ادرةال

  . الدستور من ١٥٦ للمادة طبقاً

ث اني المبح وابط : الث ة ض ضائیة الرقاب ى الق توریة عل رارات دس وانین الق صادرة بق  ال

  . الضرورة لحالة تطبیقاً

  : وتوصیات خاتمة
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  الفصل الأول 
  الضوابط الدستورية لسلطة 

  رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين 
  لدستور من ا١٥٦طبقا لنص المادة 

  

ة        یس الجمھوری لطة رئ ى س نص عل صري ال توري الم شرع الدس   أورد الم

ادة      ي الم وانین ف رارات بق دار ق ي إص ام    ١٥٦ف راھن لع تور ال ن الدس    ٢٠١٤ م

إذا حدث في غیر دور انعقاد مجلس النواب ما یوجب الإسراع  : " والتي تنص على أنھ     

یس الج   دعو رئ أخیر، ی ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ ارئ  ف اد ط س لانعق ة المجل مھوری

دار     . لعرض الأمر علیھ   وإذا كان مجلس النواب غیر قائم ، یجوز لرئیس الجمھوریة إص

شر            سة ع لال خم ا خ ة علیھ شتھا والموافق قرارات بقوانین ، على أن یتم عرضھا ومناق

ا    م یقرھ ت ول اقش أو إذا عرض رض وتن م تع إذا ل د ، ف س الجدی اد المجل ن انعق اً م یوم

رار                المجل دار ق ى إص انون ، دون حاجة إل وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك س ، زال بأثر رجعي م

بذلك ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة ، أو تسویة ما ترتب علیھا       

  ".من آثار

یس      لطة رئ وابط س تخلاص ض ن اس راده یمك سالف إی نص ال تقراء ال وباس

ر    دار الق ي إص تثنائیة ف ة الاس ق    الجمھوری ابطین یتعل ي ض ة ف وانین والمتمثل ارات بق

دابیر لا     –أحدھما بقیام حالة من حالات الضرورة      اذ ت ي اتخ  حدوث ما یوجب الإسراع ف

  . ویتصل الآخر بعدم قیام مجلس النواب –تحتمل التأخیر 

ي       صري ف توري الم شرع الدس سلك الم ھ ، بم در التنوی ل یج ارة ، ب در الإش وتج

ادة   المغایرة بین صیاغة نص       ادة       ١٥٦الم راھن ، ونص الم تور ال ن الدس ن  ١٤٧ م  م
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ام     . ) ١( ١٩٧١دستور عام    تور ع ادة   ٢٠١٢وكذا ما یقابلھا بدس ي الم ي  ١٣١ وھ  والت

ھ            ى أن ة عل ا الثانی ي فقرتھ نص ف ا      : " ..... كانت ت سین ، إذا طرأ م اب المجل د غی وعن

رئ        صدر   یستوجب الإسراع باتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر ، یجوز ل ة أن ی یس الجمھوری

   .)٢(.... " قرارات لھا قوة القانون 

سلك  ذا الم ادة بھ ھ الإش رى –ووج ا ن ادة – فیم ي الم توري ف شرع الدس  أن الم

ر دور     ٢٠١٤ من الدستور الراھن لعام     ١٥٦ ي غی م الظروف ف  قد حرص إذا حدثت تلك

واب   س الن اد مجل ة   -انعق اده العادی ین أدوار انعق ا ب ى – أي فیم س ،   عل وة المجل دع

ر             اد غی دور انعق ارئ ، أي ل اد ط شریع ، لانعق یل بالت بحسبانھ صاحب الاختصاص الأص

دار     ة إص م الحال ي تلك ة ف رئیس الجمھوری وز ل ث لا یج ھ بحی ر علی رض الأم ادي لع ع

اً          س قائم ان المجل تورین       . قرارات بقوانین طالما ك ي الدس سلكھ ف الف م ذي یخ ر ال الأم

ان      السابقین علیھ والتي     ة البرلم الات غیب دى ح د إح كانت حالة ما بین أدوار الإنعقاد تع

ومن ثم ، فإنھ یتعین طبقاً لنص . التي تبرر إصدار رئیس الجمھوریة للقرارات بقوانین      

ادي لعرض          ١٥٦المادة   ر ع اد غی دور انعق واب ل س الن  من الدستور الراھن دعوة مجل

ضرورة سواء    الأمر علیھ لیتخذ على وجھ السرعة الإجراءات ا       ة ال للازمة لمواجھة حال

بإقراره ما قد یعرضھ علیھ رئیس الجمھوریة من مشروع قانون بشكل عاجل بما لھ من     

رار     . )٣( من الدستور ١٢٢حق اقتراح القوانین طبقاً لنص المادة      ذا الإق ان ھ وسواء أك

                                                             
ن دستور      ١٤٧كانت المادة    )١( ھ        ١٩٧١ م ى أن ى عل ا الأول ي فقرتھ نص ف ة    : "  ت ي غیب دث ف إذا ح

ة أن                   رئیس الجمھوری از ل أخیر ج ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف ب الإس ا یوج شعب م مجلس ال
 .... " .یصدر في شأنھا قرارات تكون لھا قوة القانون 

دد     ، ال٢٠١٢ من الدستور المصري لعام ١٣١راجع نص المادة     )٢( میة ، الع دة الرس رر  ٥١جری  مك
  .٢٥/١٢/٢٠١٢، بتاریخ ب

لرئیس الجمھوریة ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو : "  من الدستور على أنھ ١٢٢تنص المادة   )٣(
 ... " .في مجلس النواب اقتراح القوانین 
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و بإقراره لمشروع القانون كما ھو ، أو بعد إدخال بعض التعدیلات علیھ بشكل عاجل ، أ        

 لقانون من اقتراح أعضائھ لمواجھة حالة الضرورة باعتباره – على نحو عاجل كذلك    –

ادة       نص الم ا ل تور  ١٠١صاحب الاختصاص الأصیل بالتشریع طبق ن الدس ا   )١( م  وھو م

ن          . نفضلھ   واب م س الن الأمر الذي یمثل اتجاھاً محموداً للشارع الدستوري لتمكین مجل

ة      ة            التشریع لمواجھة حال دأ دول الاً لمب اً وإعم اده احترام ین أدوار انعق ا ب ضرورة فیم ال

ذي    در ال دھا إلا بالق دم تقیی ات وع وق والحری ة الحق سات ، ورعای انون والمؤس الق

  .تستوجبھ حالة الضرورة 

 من ضوابط  ٢٠١٤ من الدستور الراھن لعام ١٥٦وعلى ھدي ما أوردتھ المادة   

دار     ي إص ة ف یس الجمھوری لطة رئ شأن س ن    ب ل م نفرد لك ا س وانین فإنن رارات بق الق

ستقلاً ،                 اً م ضرورة مبحث الات ال ن ح ة م وافر حال واب ، وت س الن ضابطي عدم قیام مجل

ضرورة وأساسھا      ة ال على أن نمھد لذلك بمبحث تمھیدي نتصدى فیھ لتحدید مدلول حال

  :الدستوري ، وذلك على النحو الآتي 

  .وأساسھا الدستوري مدلول حالة الضرورة : المبحث التمھیدي 

  .ضابط عدم قیام مجلس النواب : المبحث الأول 

  .ضابط وجود حالة ضرورة : المبحث الثاني 

                                                             
تولى مجلس النواب سلطة التشریع ، وإقرار السیاسة ی: "  من الدستور على أنھ١٠١تنص المادة  )١(

 " .العامة للدولة 
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 ١١

  المبحث التمهيدي 
  مدلول حالة الضرورة وأساسها الدستوري 

  

ان           انون ، وإن ك روع الق ة ف ة لكاف ات العام ن النظری ضرورة م ة ال د نظری تع

ن      بق م شریة        ظھورھا في المجال الجنائي أس ت الب ا عرف دم م ده أق سبان قواع ره بح  غی

انون     ذا الق دم ھ روع      )١(لحمایة الحق في الحیاة ، فھي قدیمة ق ت لف ت أن انتقل ا لبث م م  ث

 ، )٢(القانون الأخرى كالقانون المدني ، والقانون الدولي العام ، وكذا القانون الدستوري 

ضرورة      وما یعنینا في ھذا المقام . فضلاً عن القانون الإداري      ة ال دلول حال د م  ھو تحدی

في المجالین الإداري والدستوري ، وكذا تحدید أساسھا الدستوري ، وھو ما نتصدى لھ   

  .في مطلبین متتالین 

  

  المطلب الأول 
  مدلول حالة الضرورة في االين الإداري والدستوري 

ضرورة ف           ة ال دلول حال ي نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص أولھما لتبیان م

  . المجال الإداري ، ونكرس الآخر لتحدید مدلولھا في المجال الدستوري 

                                                             
ات      . د )١( انون العقوب اھرة    –محمود نجیب حسني ، شرح ق ام ، الق سم الع ة سنة   – الق  ، ١٩٧٣ طبع

  .٢ ھامش رقم ٥٨٤ص
رة       . د )٢( ا المعاص ض تطبیقاتھ توري وبع انون الدس ي الق ضرورة ف ة ال ل ، نظری ى الجم  دار –یحی

 . وما بعدھا ١٩ وما بعدھا ، ص١٣ ، ص٢٠٠٥ الطبعة الرابعة –ھضة العربیة الن
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  الفرع الأول 
  مدلول حالة الضرورة في اال الإداري 
ال الإداري  ي المج ة ف ة بالغ ضرورة بأھمی ة ال ى حال د )١(تحظ حت أح ث أض  بحی

ضائھ   انون وق ذا الق ھ ھ ي فق ارزة ف ات الب ا . العلام ھ الق ن فق ب م صدى جان د ت نون وق

ا  )٢(الإداري لتعریف حالة الضرورة    تثنائیة أو   "  حیث عرفھا نظر فقھي بأنھ ظروف اس

الاً           أتي أفع شروعیة ، فت د الم ن قواع رر م ى التح ة الإدارة إل دفع جھ اذة ت الات ش ح

ضاء     ة الق ا     . )٣(وتصرفات تعد شرعیة ، ولكن بشروط معینة وتحت رقاب ین عرفھ ي ح ف

ستوي        نظر آخر بقولھ أن حالة الضرورة      الوطن ، ی دق ب م یح  تتمثل في وجود خطر داھ

ة           في ذلك الخطر الذي ینجم عن غزو خارجي أو من عصابة مسلحة ، أو من نكبات عام

ورة  دیدة الخط ة ش طرابات داخلی وب  . )٤(أو اض ھ ص ث وجھ ي ثال ر فقھ ى نظ ا ول بینم

                                                             
ي         . د: یُراجع في ذلك   )١( ر العرب انون الإداري ، دار الفك ي الق وجیز ف اوي ، ال د الطم لیمان محم  –س

 –محمود سامي جمال الدین ، أصول القانون الإداري .  وما بعدھا ، د٦٣٤ ، ص١٩٩١طبعة سنة 
محمد بكر .  وما بعدھا ، د٥٧٣ ، ص١٩٩٦ طبعة سنة –، دار المطبوعات الجامعیة الجزء الثاني 

ى    ا  ١٦٨ ، ص٢٠٠٧حسین ، الوسیط في القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأول  وم
 –مصطفى أبو زید فھمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر . بعدھا ، د

 . وما بعدھا ٣٩٠ ، ص٢٠٠٤طبعة سنة 
روف الاستثنائیة ، أم            )٢( ة الظ ذاتھا نظری د ب یوجد خلاف فقھي بشأن ما إذا كانت نظریة الضرورة تع

  .أن لكل منھما مدلول مختلف 
صدد     ذا ال ع بھ از الإداري       . د: یراج ى أداء الجھ ة عل د بطیخ ، الرقاب ة   (رمضان محم ة علمی دراس

ة سنة   –) لامیة وعملیة في النظم الوضعیة والإس    – ١١٥ ، ص١٩٩٨ دار النھضة العربیة ، طبع
م     ة مصر            .  ، د  ١ھامش رق ي جمھوری سلطات الاستثنائیة ف رورة ال دى ض ادي ، م د الھ روت عب ث

 . وما بعدھا ٥٢ ، ص٢٠٠٥ طبعة سنة –العربیة والرقابة علیھا ، دار النھضة العربیة 
روف الاستثنائ     . د )٣( ة الظ ة ، سنة     إبراھیم درویش ، نظری ة إدارة قضایا الحكوم  – ١٩٦٦یة ، مجل

  .١٣٨العدد الرابع ، ص
  .٤٦٨ ، ص١٩٨٥ طبعة سنة –بكر القباني، القانون الإداري ، دار النھضة العربیة . د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣

دد م          ام ع ع قی سري م ضائیة ت ة ق ا نظری دو كونھ ضرورة لا تع ة ال أن حال ول ب ن الق

نح            ي فتم ق العمل ھ التطبی النصوص الاستثنائیة بحیث تكمل ما فیھا من نقص یكشف عن

ك            ة تل ھ لمواجھ ذي تحتاج در ال صوص بالق ي الن ا ف ع مم لطات أوس ة الإدارة س جھ

  . )١(الظروف 

ى         وتعد نظریة الضرورة إحدى إبداعات مجلس الدولة الفرنسي الذي صاغھا عل

ودھا على النحو الذي یخول جھة الإدارة سلطات  ویبین حد)٢(نحو دقیق یضبط شروطھا  

استثنائیة لمجابھة الظرف غیر العادي أیاً كانت طبیعتھ حفاظاً على وجود الدولة وبقائھا 

ن        سلطات م م ال ضمنھ تلك د تت ، أو لضمان سیر مرافقھا العامة بانتظام واطراد رغم ما ق

ة     فھي وعلى حد تعبیر جانب من فق . تقیید للحقوق والحریات    د نظری ام تع انون الع ھ الق

ھ الإدارة           ي داخل ع ف وم تتمت ضائي معل ام ق ضع لنظ ضائیة تخ شریعیة ، ق ة ، ت قانونی

  .)٣(بسلطات غیر عادیة ولكنھا سلطات مشروعة 

ق                 ث أطل ضرورة حی ة ال ضائیاً لنظری اراً ق سي إط ة الفرن س الدول وقد صاغ مجل

لطات الحرب        ة س ر نظری ادئ الأم ا ب  La théorie de pouvoirs de guerreعلیھ

ب           سعة تتناس سلطات مت لإدارة ب عقب الحرب العالمیة الأولى والتي اعترف من خلالھا ل

                                                             
 دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي –سلیمان محمد الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة  . د )١(

   .١١٨ ، ص١٩٧٦ طبعة سنة –
(2) Vedel (G.) et Delvolve (P.); droit administrative themis, P.U.F., 11ém. 

ed., 1990, pp. 480 et suv., Deppasch (CH.); institutions et droit 
administratifs, 1992, pp. 232 et suv. ; odent; contentieux administrative, 
éd. 1962. T. 1, P. 138 ; Castagne ; le controle juridiciomnel de la légalité 
des actes de police administrative, Bordeaux, 1961, éd. 1964, P. 12. 

ة ،   –رأفت فوده ، مصادر المشروعیة الإداریة ومنحنیاتھا      . د )٣(  دراسة مقارنة ، دار النھضة العربی
  .٢٥٧ ، ص١٩٩٤طبعة سنة 
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م الظروف ومعالجة           ة تلك ن مواجھ وما تتعرض لھ من ظروف استثنائیة بحیث تتمكن م

ة                 صوص القائم سیر الن ي تف ن توسعھ ف ضلاً ع شریعي ، ف نص الت اب ال آثارھا رغم غی

ت        ومنحھا مدلولاً مر   نص تح ا ال ناً تتمكن الإدارة من خلالھ بمزاولة صلاحیات لا یحتملھ

ي الإداري  ة القاض روف     )١(رقاب ة الظ سیمتھا بنظری سي بت ھ الفرن ى الفق ي انتھ  ، والت

 والتي یتعین لتوافرھا وتطبیق أحكامھا طبقا لما استقر علیھ قضاء مجلس )٢(الاستثنائیة

روط مجتمع  ة ش وافر ثلاث سي ت ة الفرن تثنائي  الدول رف اس ود ظ ي وج ا ف ل أولھ ة یتمث

ي  رد Une situation réelement exceptionnelleحقیق رب ، أو تم ة ح  كحال

مسلح ، أو كوارث طبیعیة ، وھو ما یراقبھ مجلس الدولة للتحقق من حدوثھ على أرض   

  .)٣(الواقع 

شروعیة      د الم تثنائي بقواع رف الاس ة الظ تحالة مواجھ ي اس ا ف سد ثانیھ ویتج

ة الع تثنائیة      . )٤(ادی راءات الاس تلكم الإج وء ل ن اللج دف م ون الھ راً أن یك ین أخی ویتع

ة ،            ق الحیوی تمرار المراف ة ، أو اس ن الدول دفاع ع حمایة مصلحة شدیدة الأھمیة مثل ال

                                                             
(1) C.E., 28 Juin 1918, Heyriès, Rec., p. 651, S. 1922, 3. P. 49, not. Hauriou 

(M.); Dmes Dol et L. aurent, Rec., P. 208, R.D.P., 1919. P. 338, not. Jeze 
(G.).  

(2) Njzard (L.); Les circonstances exceptiommelles dans la jurisprudence 
administrative, L. G. D. J., 1962, PP. 91 et suv.; Mathiot (V.A.); la 
théorie des circonstances exceptionnelles. Mélenges Mestre, 1956, p. 413. 

(3) C.E., Ass., 18 januier 1980, synd. C.F.D.T. des P.et T du Haut-Rhin, 
Rec., P.30, D. 1980. IR, P. 302, obs. Delvolué (P.). 

(4) T.A. Lille, 5 Fevrier 1965, Cimquini, J.C.P., 1965, N. – 14389, not. 
Legrand (A.). 
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تثنائیة   )١(أو إعادة استتباب الأمن والنظام     على أن تكون تلك السلطات والإجراءات الاس

ى  )٢( الظرف الاستثنائي بالقدر اللازم لمواجھة    وبما یستتبع إضفاء طابع المشروعیة عل

ن               ا م اً لھ ة تمكین ي الظروف العادی شروعة ف ر م د غی أعمال الإدارة وتصرفاتھا التي تع

یع      ي توس مواجھة تلكم الظروف متى توافرت شروطھا بحیث تتحصل نتیجتھا النھائیة ف

  .رقابة القاضي الإداري نطاق مبدأ المشروعیة في ظل الحدث الاستثنائي تحت 

سي        ره الفرن ج نظی ى نھ ار عل د س صري فق ضاء الإداري الم عید الق ى ص وعل

ضرورة          ة ال ضاؤنا الإداري نظری ق ق ث اعتن ر حی ذا الأخی ى ھ ث انتھ ن حی دءًا م مبت

د         سي ، فق ة الفرن س الدول اه مجل ذي أرس ى النحو ال ا عل شروطھا وضوابطھا وآثارھ ب

ضاء الإداري م  ة الق حت محكم ا   أوض د أحكامھ دھا بأح واكیر عھ ذ ب ال " .... ن أن أعم

ضرورة                 ان ال ت أرك ا إذا كان رى م ضاء لی ة الق الضرورة تخضع في جمیع الأحوال لرقاب

متوافرة حتى یقوم حق الضرورة وتنتفي المسئولیة ، فإذا لم تتوافر ھذه الأركان فلیست 

ان  ھناك ضرورة ویكون العمل الصادر من الإدارة في ھذه الحالة مو   جباً للمسئولیة إذا ك

                                                             
سمیر علي عبد القادر ، السلطات الاستثنائیة لرئیس الدولة ، رسالة دكتوراه حقوق عین شمس . د) 1(

ة         .  وما بعدھا ، د٢٢٨، بدون تاریخ ، ص  سیادة ، دراس ال ال ة أعم ر ، نظری ایر دای اح س د الفت عب
 ، ١٩٥٥ طبعة سنة – حقوق القاھرة –مصري والفرنسي ، رسالة دكتوراه مقارنة في القانونین ال

ة     .  وما بعدھا ، د    ١٢٣ص ات الجامعی ة  –ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوع  طبع
روف  .  وما بعدھا ، د٥٣١ ، ص١٩٩٦سنة   عادل أحمد الخلایلة ، صلاحیات رئیس الدولة في الظ

 دراسة مقارنة مع أحكام الفقھ والشریعة الإسلامیة ، رسالة –والأردن الاستثنائیة في كل من مصر 
ة   .  وما بعدھا ، د١٠٧ ، ص٢٠١٢ حقوق أسیوط ، سنة      –دكتوراه   راھیم ، حال محمد خلف االله إب

لامیة      شریعة الإس عي وال وراه     –الضرورة في القانون الوض الة دكت ة ، رس ة مقارن وق  – دراس  حق
 .ا بعدھا  وم١٧٧ ، ص ٢٠١٦أسیوط سنة 

 ، ١٩٩٢ الطبعة الثانیة –محمود عاطف البنا ، الوسیط في القانون الإداري ، دار الفكر العربي  . د) 2(
  .٤٤٩ص
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اً   راراً إداری ان ق اطلاً إذا ك اً ، وب د   . )١(مادی ا بأح ة العلی ة الإداری ھ المحكم ا أكدت و م وھ

ة ،       : " ..... أحكامھا بقولھا    أن النصوص التشریعیة إنما وضعت لتحكم الظروف العادی

ة ف            صوص العادی ق الن ى تطبی ك  فإذا طرأت ظروف استثنائیة ثم إجبرت الإدارة عل إن ذل

ة    یؤدي حتما إلى نتائج غیر مستساغة تتعارض حتى ونیة واضعي تلك النصوص العادی

د           .  ھ لا یوج ادام أن ة ، وم ي الأحوال العادی ذ ف ي تتخ فالقوانین تنص على الإجراءات الت

سلطة     ین ال ذ تمك ین عندئ ل تع ر العاج ة الخط ي حال راؤه ف ب إج ا یج ى م ص عل ا ن فیھ

ة دون         الإداریة من اتخاذ الإجراء     صلحة العام ة سوى الم ل لغای م تعم ي ل ة الت ات العاجل

ا   ل    ... غیرھ د ب ل قی ن ك ة م ك طلیق ست ولاش ال لی ذا المج ي ھ اكم ف لطة الح ر أن س غی

دخل ،             ى الت دعو إل ة ت ة أو قانونی ة واقعی وم حال ب أن تق تخضع لأصول وضوابط ، فیج

فھ ال    ة بوص ذه الحال ة ھ اً لمواجھ ة لازم صرف الحكوم ون ت دة وأن یك یلة الوحی وس

ة           صلحة عام اء م صرف ابتغ ذا الت .... لمواجھة الموقف ، وأن یكون رائد الحكومة في ھ

 ")٢(.  

ة              ى سواء یخوِّل جھ صري عل سي والم ضاء الإداري الفرن وصفوة القول أن الق

ث              تثنائي بحی ة ضرورة أو ظرف اس وافرت حال ى ت الإدارة سلطات استثنائیة متسعة مت

م الظروف           یضفي على أعمالھا وتصر    ة تلك ن مجابھ ا م شروعیة لتمكینھ ابع الم فاتھا ط

مع إخضاعھا لرقابتھ للتحقق من توافر شروطھا وموجباتھا موسعاً بذلك من نطاق مبدأ     

ضرورة  " المشروعیة بالقدر الذي تستوجبھ حالة الضرورة إعمالاً للقاعدة الأصولیة        ال
                                                             

م           )١( دعوى رق سنة  ٥٨٧حكم محكمة القضاء الإداري في ال سة   ٥ ل  ، ٢٦/٦/١٩٥١ القضائیة ، بجل
  .١٠٩٩مجموعة السنة الخامسة ، ص 

ة العل   )٢( ة الإداری م المحكم ي    حك ین رقم ي الطعن ا ف سنة ٩٥٨ ، ٩٥٦ی سة   ٥ ل ضائیة بجل  الق
   . ٦٠١ ، ص٦١السابعة ، مبدأ رقم  ، مجموعة أحكام السنة ١٤/٤/١٩٦٢

ي    سنة  ٤٤٤وراجع كذلك حكمھا في الطعنین رقم سنة  ٧٣٠ قضائیة ،  ١٧ ل سة   ٨ ل  القضائیة لجل
  .٥٦٥ ، ص١١ ، مجموعة أحكام السنة ١٩٦٦ مارس ٢٦
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دود ال         " تقدر بقدرھا    ة الإدارة ح اوزت جھ تعمال    بحیث إذا تج ي اس سفت ف ضرورة وتع

اً أو          ذ مادی ان الإجراء المتخ سلطاتھا فإنھ یُقضى بالتعویض أو بالبطلان بحسب ما إذا ك

  .قانونیاً 

  الفرع الثاني 
  مدلول حالة الضرورة في اال الدستوري 

ى                ال الإداري عل ي المج ة ف د الموضوعات الھام إذا كانت حالة الضرورة تعد أح

لفنا ، فإ  ا أس و م ار     نح ا بالأخط توري لتعلقھ ال الدس ي المج ر ف ة أكب ى بأھمی ا تحظ نھ

شارع           دا بال ا ح توریة مم ساتھا الدس ة أو مؤس ا الدول رض لھ د تتع ي ق سیمة الت الج

ة           سلطة القائم الدستوري لتنظیم بعض صورھا ووضع الضوابط الكفیلة بعدم انحراف ال

ذي یتع            شروعیة ال دأ الم اً لمب الاً واحترام ة     على تطبیقھا إعم ي كاف ھ ف ین المحافظة علی

وإن كان مدلول ھذا المبدأ یتسع في حالات . )١(الظروف العادیة والاستثنائیة على سواء 

ق              ى تطبی ة عل سلطات القائم ن ال ذي یمك ى النحو ال تثنائیة عل الضرورة والظروف الاس

ساتھا     تظم لمؤس سیر المن ة وال اء الدول ى بق ة عل ن المحافظ ضرورة م راءات ال إج

تور ذي   الدس در ال ا إلا بالق دي علیھ ات أو التع الحقوق والحری صف ب دم الع یة ، وع

ضائھ                 ام وق انون الع ھ الق ھ فق تقر علی ا اس تستوجبھ مواجھة الظرف الاستثنائي طبقا لم

                                                             
ھ الج. د )١( ة  طعیم ضة العربی انون ، دار النھ ضوع الإدارة للق وابط خ شروعیة وض دأ الم  –رف ، مب

نة  ة س ة   .  ، د١٥٨ ، ص١٩٧٦طبع ضبط الإداري ، مجل لطات ال دود س ا ، ح اطف البن ود ع محم
ع    ث والراب ددان الثال صاد ، الع انون والاقت سنة –الق ة ٤٨ ال د .  ، د٣٧٣ ، ص١٩٧٨ ، طبع أحم

.  ، د٢٠٤ ، ص١٦٥ ، ص١٩٧٨لاستثنائیة ، رسالة دكتوراه سنة مدحت علي ، نظریة الظروف ا
 –حقي إسماعیل بربوتي ، الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ ، رسالة دكتوراه 

  .٣٠ ، ٢٣ ، ص١٩٨١حقوق القاھرة سنة 



 

 

 

 

 

 ١٨

  .)١(في فرنسا ومصر 

لاحیاتھا       دد ص ة ، ویح سلطات العام شئ ال ذي ین و ال تور ھ ان الدس إذا ك ف

ا بین   ا فیم صاصاتھا ، وعلاقاتھ ا      واخت ل منھ ى ك رض عل ا ، ویف سلطة   –ھ یما ال  لاس

سلطات     –التنفیذیة   ن ال  التزام حدودھا الدستوریة وعدم تغولھا على صلاحیات غیرھا م

ة    )٢(، وكذا عدم تعدیھا على الحقوق والحریات      ضوع الدول شروعیة وخ  إعمالاً لمبدأ الم

ادي للأ          ة والمجرى الع الا    للقانون ، فإن ذلك یكون في ظل الظروف الطبیعی مور وھو م

ة           یمكن تطبیقھ أو الالتزام بھ حرفیاً في أوقات الأزمات والاضطرابات التي تمر بھا الدول

یع     . )٣(وتعرضھا لمخاطر قد تھدد بقائھا وتعصف بوجودھا        ھ توس ین مع ذي یتع الأمر ال

ا    نطاق مبدأ المشروعیة لیستغرق الظروف الاستثنائیة أو حالات الضرورة التي تواجھھ

ا       الدولة سھا مم ن جن  عبر السماح للسلطة التنفیذیة بمواجھة تلكم الظروف بإجراءات م

ن                ا م ة بغیرھ سلطة التنفیذی ة ال ث علاق یجعل لحالة الضرورة وجھاً دستوریاً یتصل ببح

وائح            ي وضع ل ة ف سلطة التنفیذی السلطات خاصة السلطة التشریعیة حیث تحل محلھا ال

دیل    ضي لتع ذي یف و ال ى النح ضرورة عل صالح   ال ا ل صاص بینھم ع الاخت د توزی  قواع

                                                             
سابق ، ص            . د )١( ع ال انون الدستوري ، المرج ي الق ة الضرورة ف ل ، نظری ت  . د ،٢٦یحیى الجم رأف

ي دستور         ة الاستثنائیة ف ة  – ١٩٧١فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئیس الجمھوری  دراس
ال ،    .  ، د٣٢٥ ، ٣٢٤ ، ص٢٠٠٠ طبعة سنة  –مقارنة ، دار النھضة العربیة     ت غبری دي ثاب وج

لة  من الدستور المصري والرقابة القضائیة علیھا ، رسا٧٤سلطات رئیس الجمھوریة طبقاً للمادة    
 . وما بعدھا ٦٤ ، ص١٩٨٧ حقوق القاھرة سنة –دكتوراه 

(2) Burdeau (G.); Francis (H.); Michel (T.): Manuel droit constitutionel, 24 
ém. éd., L.G.D.J., 1995, p. 21; Gicquel (J.); Droit Constitutionnel et  

institutions politiques, 11ém. éd., 1991, pp. 110 et suv. 
ارف      . د )٣( شأة المع ضائیة ، من ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س محم

  .١٥ ، ١٠ ، ص١٩٨٢ طبعة سنة –بالإسكندریة 



 

 

 

 

 

 ١٩

ة سلطة التنفیذی ان    )١(ال ھ البرلم م یتناول ا ل واء فیم انون س اق الق ي نط شرع ف ث ت  بحی

بق أن شرعھ           ا س اء م دیل أو إلغ ل ، أو بتع ھ أن    . )٢(بالتشریع من قب ك ومرجع رد ذل وم

ریع       ولاً س ب حل ة یتطل ر طبیعی روف غی ن ظ ة م ھ الدول ر ب ا تم ضرورة أو م ة ال ة حال

ا             ة مم ھ المختلف ر مراحل طء عب ن ب وحاسمة تتعارض وما یتسم بھ التشریع البرلماني م

یم      حى التنظ ث أض الات بحی م الح ل تلك ة مث ة بمواجھ سلطة التنفیذی سلیم لل ضي الت یقت

ة               توریة المقارن ة الدس ة الأنظم ن غالبی  )٣(الدستوري لحالة الضرورة جزءًا لا یتجزأ م

ھ عل         صعب مع ذي ی سلطة ألا       على النحو ال شاكل ال اء وم انوني یواجھ أعب ام ق ى أي نظ

ة       سلطة التنفیذی یح لل تثنائیة تب ة اس ة قانونی ا آلی ضرورة باعتبارھ ة ال ستعین بنظری ی

  .)٤(التصدي لما یطرأ من حوادث استثنائیة تعجز الوسائل العادیة عن مواجھتھا 

ھ      ضرورة بقول ة  وقد عبر جانب من فقھ القانون الدستوري عن مفھوم ال  إن حال

ستطیع               ي وضع لا ت ة ف دت الدول ا وج د كلم توري توج الضرورة في نطاق القانون الدس

ضحیة     اً إلا بالت اً أو خارجی صدرھا داخلی ان م واء ك ة س اراً معین ھ أخط ھ أن تواج فی

اع  – أو یفترض أنھ لا یمكن   –بالاعتبارات الدستوریة التي لا یمكن        تجاوزھا في الأوض

توریاً       فحالة ال .... العادیة   اً دس ضرورة تقوم كلما كان ھناك خطراً جسیماً وحالاً یھدد حق

اة           تقرار حی یة لاس ة وأساس جوھریاً ، ولأن استمرار الحیاة الدستوریة یمثل ضمانة ھام

ن                    لطاتھا ع صور س ة أو ق شاط الدول ة ن ى عرقل ل عل د یعم إن أي تھدی الدولة والأفراد ف
                                                             

سابق ،         . د )١( ع ال انون ، المرج ة للق طعیمھ الجرف ، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العام
 .٢٥في القانون الدستوري ، المرجع السابق ، صیحیى الجمل ، نظریة الضرورة .  ، د١٤٥ص

  .١٣، المرجع السابق ، ص.... محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة . د )٢(
ن مصر          . د )٣( ل م ي ك عادل أحمد محمد الخلایلھ ، صلاحیات رئیس الدولة في الظروف الاستثنائیة ف

  .٤١والأردن ، المرجع السابق ، ص
ة   محمد أحمد عب  . د )٤( ة  –د النعیم ، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري ، دار النھضة العربی  طبع

  .١٣ ، ١٢ ، ص٢٠٠٢سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٠

   .)١(ة أداء مھامھا یترتب علیھ قیام حالة الضرور

انون        –وجملة القول من وجھة نظرنا    ھ الق ن فق ب م ا سطره جان  وعلى ضوء م

ة أو      –الدستوري    أن نظریة الضرورة في المجال الدستوري تتمحور حول تعرض الدول

إحدى مؤسساتھا الدستوریة لخطر جسیم حال یھدد بقاء الدولة أو استقرارھا ، أو یعیق 

ام بمھ    ن القی توریة ع ساتھا الدس الات     مؤس ة ، وح وارث الطبیعی الحروب والك ا ك امھ

التمرد والانقلابات والثورات مما یقتضي مواجھتھا على نحو حاسم وسریع یُعید الأمور       

ة         سلطة التنفیذی نح ال ر م سلیم عب ن    –إلى نصابھا الدستوري ال سؤولة ع ا الم  باعتبارھ

دوان ا     د الع ة ض ن الدول دفاع ع داخلي ، وال تقرار ال ن والاس ظ الأم ارجي حف  –لخ

شرع    ة الم ت رقاب ضرورة تح ة ال ستوجبھ حال ذي ت در ال ذلك بالق ة ل صلاحیات اللازم ال

والقضاء للتحقق من توافر شروط قیام تلكم الحالة ، وضوابط تطبیقھا ، ومعالجة آثارھا 

ا     " إعمالاً للقاعدة الأصولیة   زول بزوالھ ضرورة ی د ل الضرورة تقدر بقدرھا وأن ما وج

صالح      وھو ما یعني    " .  ة ل شریعیة والتنفیذی إعادة توزیع الاختصاص بین السلطتین الت

صدد               ذا ال شریعاتھا بھ ضع ت ى أن تخ ضرورة عل الات ال ي ح شریع ف ا الت الأخیرة بمنحھ

اً       شروعیة ، واحترام دأ الم الاً لمب للرقابة اللاحقة البرلمانیة والقضائیة على السواء إعم

وق والح      ة        لمبدأ سمو الدستور ، وحمایة للحق تار مجابھ ت س ا تح صف بھ ن الع ات م ری

  .حالة الضرورة من قِبَلْ السلطة التنفیذیة 

  

                                                             
 . وما بعدھا٢٠، المرجع السابق ، ص... یحیى الجمل ، نظریة الضرورة في القانون الدستوري . د )١(



 

 

 

 

 

 ٢١

  المطلب الثاني 
  الأساس الدستوري لنظرية الضرورة وموقف الفقه منها 

انون   ھ الق ن فق الغ م ام ب تثنائیة باھتم روف الاس ضرورة أوالظ ة ال ت نظری حظی

ضائھ   ام وق م النظر . الع ة تلك ع لأھمی ك یرج ل ذل تقرار ولع ى اس ا عل ورة آثارھ ة وخط ی

الدولة وبقائھا ، واستمرار مؤسساتھا من ناحیة ، فضلاً عن تأثیرھا العمیق على حقوق 

ي         . الأفراد وحریاتھم من ناحیة أخرى      اس منطق ن أس ث ع ھ للبح دا بالفق ذي ح ر ال الأم

 دعائم لتبریر الأخذ بھذه النظریة عبر تحلیلھ لأحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي أرسى    

  .تلك النظریة 

ضرورة أو     ة ال ر نظری اس لتبری ن أس ث ع ا أن البح ة نظرن ن وجھ ة م والحقیق

غیرھا من الأفكار القانونیة یبدو ملحاً حینما یعوزنا النص لذلك ، أما إذا تصدى المشرع 

ھا   ل أساس ا یمث نص ھن إن ال ة ف م النظری ور تلك ض ص یم بع ادي لتنظ توري أو الع الدس

سلطة       النظري ، ویبقى ب    سيء ال ى لا ت ا حت عد ذلك البحث عن ضوابط وموازنات تطبیقھ

ذا     سم ھ ھ سنق ا ، وعلی انوني لھ یم الق ام التنظ لالاً بأحك ق إخ ذا التطبی ا ھ ة علیھ القائم

المطلب لفرعین نخصص أولھما لموقف الفقھ والقضاء من نظریة الضرورة ، ونتصدى 

  .في الآخر لبیان الأساس الدستوري للنظریة 

   الأول الفرع
  موقف الفقه من نظرية الضرورة وأساسها النظري 

ن               بٌ م ا جان ث نح ضرورة حی ة ال اس نظری تباینت آراء الفقھ الفرنسي بشأن أس

ن           ا م اس لھ ة لا أس یة واقعی ة سیاس ا نظری دو كونھ ا لا تع ول بأنھ ھ صوب الق ذا الفق ھ

ھ   في حیث ولى . القانون ، بمعنى أنھا تخرج عن نطاق مبدأ المشروعیة          نظر آخر وجھ



 

 

 

 

 

 ٢٢

تثنا      شروعیة الاس ل الم ة تمث ة قانونی ا نظری طر اعتبارھ انوني   ش ام الق ل النظ ئیة داخ

  :، وھو ما یتابعھ غالبیة الفقھ المصري ، وھو ما نوجزه كالآتي للدولة

  : تأسيس نظرية الضرورة على اعتبارات الواقع العملي–الاتجاه الأول
سي         ام الفرن انون الع ھ الق ن فق ب م ھ جان ة    اتج سلیم بنظری وب الت دیم ص الق

لان               ي بط ا یعن انون ، وھو م ن الق ا م اس لھ یة لا أس ة سیاس ا نظری الضرورة باعتبارھ

ضرورة ،         دعوى ال كافة الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والتي تتخذھا الحكومة ب

ضمینات أو            وانین الت ان بق صححھا البرلم م ی ا ل ا م رة عنھ سؤولیة الأخی م م ن ث وم

  .)١(ت تتضمن نصوص تلكم التصرفات والإجراءات الباطلة بتشریعا

الات         ي ح ة ف ى الدول ویسلم أنصار ھذا الاتجاه بأنھ لیس بمقدور أحد أن ینكر عل

ى    اء عل ا وللإبق ظ كیانھ سھ لحف ن جن تثنائیة م راءات اس ى إج ا إل داھم لجوئھ ر ال الخط

تثن         . مؤسساتھا   تلكم الإجراءات الاس ا ل ي لجوئھ ة ف تور   بید أن الدول ة للدس ائیة المخالف

ة           صفة مؤقت ع ب م الواق ى حك إنما تتصرف طبقاً للواقع ولیس استناداً للقانون بحیث یطغ

صطلحان            انون م على حكم القانون ، وفي ذلك یقرر كاریھ دي مالبرج أن الضرورة والق

ر     ا الآخ ل منھم ستبعد ك افران ی راءات    . متن ر الإج ة لتبری ون كافی د تك ضرورة ق فال

ة      الاستثنا ن الناحی ا م ة لقبولھ ئیة التي استخدمت من حیث الواقع ، غیر أنھا لیست كافی

شرعیة     الإجراءات ال ا ب ارن قیمتھ ن أن تق راءات لا یمك ذه الإج ة ، فھ ا . )٢(القانونی كم

ت           دود وتح یق الح ي أض یتعین طبقا للفقیھین بارتلمي ودویز ممارسة تلكم الإجراءات ف
                                                             

(1) Esmein , Elements de dorit constitutionnnel, 1927. T. 111, p. 88; Carre 
de Malberg (R.); Contribution à la théorie générale de L’ Etat. 1920, T. 
1, p. 610. 

(2) Carre de Malberg (R.); Contribution à la théorie générale de l’Etat, 
op.cit., p. 620. 



 

 

 

 

 

 ٢٣

الة الضرورة التي تتمثل في وجود خطر حقیقي یھدد رقابة القضاء للتحقق من شروط ح 

كیان الدولة ، وأن یتطلب ھذا الخطر ضرورة التصرف السریع ، فضلا عن استحالة دفع 

  .)١(ھذا الخطر بالطرق القانونیة العادیة 

  : تأسيس نظرية الضرورة على المشروعية الاستثنائية–الاتجاه الثاني
وری   ي ، وم ون دیج ان لی د الفقیھ ة    یُع أن نظری ائلین ب ل الق ن أوائ و م س ھوری

انوني    ام الق ل النظ شروعیة داخ ن الم زءًا م ل ج ة تمث ة قانونی د نظری ضرورة تع   ال

ى سواء ،              . للدولة   تثنائیة عل ة والاس شروعیة العادی د الم شمل قواع ذي ی ذلك النظام ال

سلطة التنفی             ق ال ي بح سلم دیج ي   وأنھا تجسد فكرة المشروعیة الاستثنائیة حیث یُ ة ف ذی

ذا                 ة ھ ك ومخالف یح ذل ن نص یب سي م تور الفرن و الدس إصدار لوائح الضرورة رغم خل

الات      ي ح ك ف توري ، وذل شارع الدس ددھا ال ي ح صاص الت ع الاخت د توزی ر لقواع الأم

ة        سلطة التنفیذی ى ال ھ عل ین مع ذي یتع و ال ى النح سیمة عل ار ج ة لأخط رض الدول تع

ى   )٢(رھا استناداً لحالة الضرورةمجابھة تلكم الظروف العاجلة ودفع أخطا     ده عل  مع تأكی

ى     شروعیة عل ابع الم فاء ط روط لإض ة ش وافر جمل رورة ت ن  ض ة م ذه الحكوم ا تتخ م

ة أو                ة حرب خارجی ة لحال ا تعرض الدول ضرورة أھمھ الات ال إجراءات استثنائیة في ح

وي     ق حی ام بمرف راب ع سلح أو إض صیان م ان   . ع اع البرلم تحالة اجتم زم . واس وع

صدیق   الح اده للت رد انعق ان بمج ى البرلم راءات عل م الإج رض تلك ى ع ة عل ة حقیق كوم

  .)٣(علیھا وإجازتھا 

                                                             
(1) Barthelemy (G.) et Duez ; Traité de droit constitutionnel, éd. 1933, 

p.244. 
(2) Duguit (L.); Traité de droit constitutionnel, T. 111, Paris – 1930., pp. 

732 – 733. 
(3) Duguit (L.); Traite de droit constitutionnel., op.cit., p. 753. 



 

 

 

 

 

 ٢٤

ة        ضرورة نظری ة ال راً أن نظری ویعضد الفقیھ موریس ھوریو النظر السابق معتب

ن       قانونیة تمثل جانب المشروعیة الاستثنائیة التي تجیز للحكومة تجاوز اختصاصاتھا م

وائح   دارھا لل لال إص وانین ، وأن    خ ض الق ق بع ا تطبی ف بموجبھ ي یوق ضرورة الت ال

شروعیة               ن الم وع م تناداً لن ذلك اس وم ب ا تق وائح إنم ك الل الحكومة في إصدارھا لمثل تل

ة           ان الدول دد كی ي تھ طرابات الت وارث والاض رب أو الك ة الح رورات حال دھا ض توج

فالدولة  إذا  . )١(قائھا ووجودھا استناداً لحق الدولة في الدفاع الشرعي عن وجودھا وب   

ون               ك یك إن ذل الأفراد ف ا ب ي علاقاتھ ضاه ف ى مقت سیر عل كانت ملتزمة بحكم القانون وال

رت الظروف وطرأت                ث إذا تغی ي للأمور بحی ة والمجرى الطبیع الظروف العادی رھنیاً ب

اً        ذ ارتكان ة حینئ ق الدول دفاع   –حوادث مفاجئة تھدد كیان الدولة وبقائھا فمن ح ق ال  لح

شرعي  روف     –ال ي الظ تھ ف ستطیع ممارس الا ت تثنائیة م راءات الاس ن الإج ذ م  أن تتخ

ون           صدد یك ذا ال لوكھا بھ تثنائیة ، وأن س ة الاس م الحال العادیة بما یمكنھا من تجاوز تلك

ى            . مبرراً ومشروعاً    تثنائیة تخرج عل ا للظروف الاس ي مواجھتھ ة ف وإذا كانت الحكوم

 أنھا لا تخرج عن إطار القانون بمعناه العام طالما أنھا في  إطار المشروعیة العادیة ، إلا    

ال        . )٢(حالة دفاع شرعي     شرین ح ل ال ضررین أو أق فھذه النظریة لیست سوى  أھون ال

  .)٣(الموازنة بین المصالح المھددة وانتھاك القوانین النافذة أو وقفھا أو تعدیلھا 

إن           سابق ، ف ي ال اً للنظر الفقھ ول ، طبق الات     وجملة الق ي ح ة ف سلطة التنفیذی  لل

ف أو    ن وق ا م ا یمكنھ ضرورة م وائح ال ن ل ضع م تثنائیة أن ت روف الاس ات والظ الأزم

اع           تعدیل أو إلغاء القوانین القائمة شریطة أن تكون ثمة استحالة مادیة تحول دون اجتم

                                                             
(1) Hauriou (M.); precis de droit constitutionnel, 2é. éd., sirey- Paris 1929, 

pp. 443 et suv. 
(2) Hauriou (M.); op.cit., p. 448. 
(3) Joundet (J.); les pouvoirs des Crise, thése – Paris, 1969, p.51. 
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ان   دعوة البرلم ار ل ا الانتظ ن معھ ة لا یمك ضرورة القائم ة ال ون حال ان ، وأن تك  البرلم

وائح         م الل رض تلك ى ع ي عل دي وحقیق شكل ج ة ب زم الحكوم ن ع ضلاً ع اد ، ف   للانعق

صاص        ى الاخت دیھا عل دم تع ي ع ا ف ن نیتھ شف ع ا یك اده بم ور انعق ان ف ى البرلم عل

شروعیة          التشریعي لھ لولا حالة الضرورة التي تمر بھا الدولة ، وھو ما یشكل وجھ الم

یر    )١(لة  الاستثنائیة داخل النظام القانوني للدو      حفاظاً على وجودھا وبقائھا ، وانتظام س

  .مؤسساتھا 

  الفرع الثاني 
  الأساس الدستوري لنظرية الضرورة 

ال        ي المج خة ف ة الراس ار القانونی ن الأفك ضرورة م ة ال ة أو حال حت نظری أض
ح شروط             ى نحو یوض ة عل م الحال یم تلك توري تنظ شارع الدس الدستوري حیث تناول ال

ا        قیامھا ، وضوابط   الج آثارھ ى      – تطبیقھا ، ویع ال الإداري عل ي المج تقرارھا ف د اس  بع
ي    د فقھ ى بتأیی املاً حظ اً متك اءً نظری ا بن ام منھ ذي أق سي ال ة الفرن س الدول دي مجل أی

ایعھ            )٢(كبیر ا ش ضرورة ، وھو م ة ال  فیما اصطلح على تسمیتھ بالنظریة القضائیة لحال
                                                             

  :راجع في تأیید ھذا الاتجاه في الفقھ العربي  )١(
سابق ، ص        . د ع ال انون ، المرج ة للق شروعیة وخضوع الإدارة العام دأ الم  ٩٠طعیمھ الجرف ، مب

 ، ٣٩١ ، ٣٩٠، المرجع السابق ، ص... و زید فھمي ، القضاء الإداري مصطفى أب. وما بعدھا ، د
محمود محمد .  ، د١٣٦، المرجع السابق ، ص... إبراھیم درویش ، نظریة الظروف الاستثنائیة . د

رار الإداري  افظ ، الق نة –ح ة س وائح  .  ، د٢٥٣، ص١٩٧٥ طبع دین ، ل ال ال امي جم ود س محم
محمد كامل لیلة ، الرقابة .  ، د٢٢ ، ٢١ائیة ، المرجع السابق ، صالضرورة وضمانة الرقابة القض

ال الإدارة   ى أعم نة  –عل ة س ة القضائیة ، طبع سیوني ،  .  ، د٨٤ ، ص١٩٨٥ الرقاب ي ب د الغن عب
رأفت فوده .  ، د٤٧ ، ٤٦ ، ص١٩٩٦ طبعة سنة –القضاء الإداري ، منشأة المعارف بالإسكندریة 

توریة   ات الدس سابق ، ص ... ، الموازن ع ال ماعیل ،   . ؛ د٣٢٦ ، ٣٢٥، المرج ریف إس د ش محم
وراه    –سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة    الة دكت ة ، رس وق عین   – دراسة مقارن  حق

 . وما بعدھا ٤٧١ ، ص١٩٧٩شمس سنة 
 . وما بعدھا ٢١راجع الفرع الأول من المطلب الأول من ھذا المبحث ، ص  )٢(
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 بحیث أصبحت تلكم النظریة تجد أساسھا –ري قضاؤنا الإداري وفقھ القانون العام المص
بعض صورھا       صر      . الدستوري والقانوني في تنظیم المشرع ل سا وم ي فرن ك ف دث ذل ح

  .على السواء 

ساتھا       ة ومؤس ھ الدول ویتغیا المشرع من ذلك التنظیم الموازنة بین ما تتعرض ل
ضیھ          ا یقت ا ، وم ا وبقائھ دد وجودھ د تھ ة ق نح    من أخطار جسیمة غیر متوقع ن م ك م ذل

وق           ى حق اظ عل ین الحف ة ، وب ن ناحی ا م تثنائیة لمجابھتھ لطات اس ة س یس الدول رئ
ن                  م الظروف م ي تلك ة ف ى الحمای س الحاجة إل ي أم ون ف ي تك اتھم الت المواطنین وحری

ار    .  ، بحیث لا یطغى أحدھما على الآخر   )١(ناحیة أخرى  ضي لانھی ضرورة لا تف فحالة ال
شروعیة    البنیان القانوني للدولة     ار الم ة وإن     )٢(بحیث تنھ شروعیة قائم ا تظل الم  وإنم

  .اتسع مدلولھا بالقدر الضروري لمجابھة تلكم الأحداث 

ام          راھن لع تور ال اول الدس سا تن ي فرن ة   ١٩٥٨فعلى صعید الوضع ف یم حال  تنظ
ة   ادة  “ L’etat de siège “الطوارئ أو الأحكام العرفی ى أن   ٣٦ بالم نص عل ي ت :  الت

ى                 تعلن ح "  ن اثن ر م دھا لأكث ن م وزراء ، ولا یمك س ال ن مجل ة الطوارئ بمرسوم م ال
  : ونصھا بالفرنسیة كالآتي " عشر یوماً إلا بإذن من البرلمان 

“ L’ etat de siège est décrété en conseil des minister. Sa 
prorogation au dela de douze jours ne peut être autorisée que 
par le parlement “ )٣( . 

                                                             
سابق ، ص         یحیى الجمل . د )١( ع ال انون الدستوري ، المرج ي الق ت  .  ، د٢٤ ، نظریة الضرورة ف رأف

 .٣٢٥فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئیس الجمھوریة الاستثنائیة ، المرجع السابق، ص
 من الدستور ، المرجع السابق، ٧٤وجدي ثابت غبریال ، سلطات رئیس الجمھوریة طبقا للمادة . د )٢(

  .٦٧ - ٦٤ص
(3) Duverger (M.); Constitutions et Documents politiques, P.U.F. 11ém. éd. 

1987, P. 298. 



 

 

 

 

 

 ٢٧

ادة             ي الم اً ف ا محكم ضرورة تنظیم ة ال توري حال شرع الدس ھ  ١٦كما نظم الم  من

ھ    ى أن نص عل ي ت ة ، أو    : " الت تقلال الأم ة ، أو اس سات الجمھوری بحت مؤس إذا أص

ھ   ب علی ال ترت سیم وح ر ج ددة بخط ة ، مھ داتھا الدولی ذ تعھ یھا ، أو تنفی لامة أراض س

ن    توقف السیر المنتظم للسلطات ال     ذ م عامة الدستوریة ، جاز لرئیس الجمھوریة أن یتخ

سي          وزیر الأول ورئی ن ال ل م شارة ك د است روف ، بع ذه الظ ھ ھ ا تتطلب راءات م الإج

ا       مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري ، ویوجھ الرئیس إلى الشعب رسالة یخطره فیھ

ذھا رئ        ي یتخ راءات الت ن الإج رض م ون الغ ب أن یك راءات ، ویج ذه الإج یس بھ

ا ،         ن مباشرة مھامھ ة م الجمھوریة تمكین السلطات العامة الدستوریة في أقل مدة ممكن

ذه          ي ھ ان ف ع البرلم ك الإجراءات ویجتم ال تل على أن یأخذ رأي المجلس الدستوري حی

لال                  ة خ ة الوطنی ة أن یحل الجمعی رئیس الجمھوری انون ، ولا یجوز ل الظروف بقوة الق

تث  سلطات الاس ذه ال تھ لھ سلطات   . نائیة ممارس ل بال ن العم اً م ین یوم ضي ثلاث د م وبع

اً ،       الاستثنائیة ، یمكن لرئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ ، أو ستین نائب

ت           ا إذا كان توري للنظر فیم س الدس ار المجل شیوخ ، إخط س ال أو ستین عضواً في مجل

ة      ت قائم ى مازال ي    . ھذه الظروف المنصوص علیھا في الفقرة الأول س ف صل المجل ویف

ن    ت ممك صر وق ي أق ام ف رأي ع ك ب وافر  . ذل ي ت ث ف انون أن یبح وة الق س بق   وللمجل

ذه                د ھ ت بع ي أي وق تثنائیة وف سلطات الاس ھذه الظروف خلال ستین یوماً من العمل بال

  .)١(" المدة 

                                                             
(1) Michel (L.); code comstitutionnel et droits fondamentaux, P.U.F., 2012, 

p. 428.  
ذ با       ٢٠٠٨ یولیھ ٢٣تم تعدیل الدستور الفرنسي في   ق بالأخ ا یتعل دیلات م ك التع ین تل ن ب ة   ، وم لرقاب

اللاحقة على دستوریة التشریعات ، وإعطاء دورٍ أكبر للمجلس الدستوري بشأن الرقابة على السلطات        
ادة     ي الم ا ف صوص علیھ ة المن رئیس الجمھوری ا   ١٦الاستثنائیة ل ة لھ رة سادس افة فق م إض ث ت .  حی

= 
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وعلى صعید الوضع في مصر فقد عالج الشارع الدستوري حالة الأحكام العرفیة         

ن   دءًا م امي    ب صادرین ع ي ال د الملك توري العھ ن   ١٩٣٠ ، ١٩٢٣دس ا م ا تلاھم وم

نة        و س ن یولی شرین م ث والع ورة الثال د ث ا بع اتیر م ام   ١٩٥٢دس تور ع ى دس  حت

ة    )١(١٩٧١ ة الأزم ا حال ضرورة منھ ة ال تى لحال وراً ش م ص ذي نظ ة ) ٧٤/م( ال ، وحال

امس  وعلى إث . )٢ ()١٤٨/م(، وحالة الطوارئ  ) ١٤٧/م( الاستعجال   ر اندلاع ثورة الخ

= 
 وجھ الخصوص ولمزید من التفاصیل حول ھذا التعدیل الدستوري وما یتعلق بالمجلس الدستوري على     

  : یُراجع ما یلي 
Marthe ( F.-R.); Le conseil constitutionnel dans la révesion 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions – 
R.F.D.C.- N 18, 2009, pp. 269 et suv.; Rousseau (D.) et pierre (Y. -G.); 
chronique de jurisprudence constitutionnelle 2008, R.D.P., No 1, Janvier – 
Fevrier 2009, PP. 255 et suv. 

سابق، ص           . د )١( ع ال ة ، المرج رئیس الدول سلطات الاستثنائیة ل ا  ٥٠٦سمیر على عبد القادر ، ال  وم
ي ال           . بعدھا ، د   روف الاستثنائیة ف ل الظ ي ظ راد ف مانات الأف ول ، ض الین  محمد أحمد عبد الرس مج

وراه        –الدولي والإداري    الة دكت ة ، رس وق أسیوط سنة    – دراسة مقارن ا  ٩٢ ، ص٢٠٠٨ حق  وم
  .بعدھا 

دد    : "  تنص على أنھ ١٩٧١ من دستور عام ٧٤كانت المادة    )٢( ر یھ ام خط لرئیس الجمھوریة إذا ق
ا الدستوري أ          ن أداء دورھ ة ع سات الدول وق مؤس وطن أو یع ذ  الوحدة الوطنیة أو سلامة ال ن یتخ

ا               ى م رى الاستفتاء عل شعب ، ویج ى ال اً إل ھ بیان ر ، ویوج ذا الخط الإجراءات السریعة لمواجھة ھ
  " .      اتخذه من إجراءات خلال ستین یوماً من اتخاذھا 

إذا حدث في غیبة مجلس الشعب ما یوجب : "  من الدستور نفسھ تنص على أنھ ١٤٧كانت المادة 
دابیر لا    رارات          الإسراع في اتخاذ ت أنھا ق ي  ش ة أن یصدر ف رئیس الجمھوری از ل أخیر ج ل الت  تحتم

ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر یوماً من . تكون لھا قوة القانون 
تاریخ صدورھا إذا كان المجلس قائماً ، وتعرض في أول اجتماع لھ في حالة الحل أو وقف جلساتھ 

ذلك ، وإذا   فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي   رار ب  ما كان لھا من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار ق
عرضت ولم یقرھا المجلس زال بأثر رجعي ما كان بھا من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد 

  " .نفاذھا في الفترة السابقة أو تسویة ما ترتب علیى آثارھا بوجھ آخر 
یُعلن رئیس الجمھوریة حالة الطوارئ على : " ى أنھ  من الدستور ذاتھ تنص عل١٤٨كانت المادة 

اً         شر یوم الوجھ المبین في القانون ، ویجب عرض ھذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة ع
= 
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ام            تور ع ة    )١( ٢٠١٢والعشرین من ینایر وما تلاھا من أحداث صدر دس ذي نظم حال  ال

عند حل مجلس النواب ، : " منھ التي كانت تنص على أنھ ) ١٣١(الضرورة في المادة   

ي           وانین الت شتركة ، وتعرض الق شریعیة الم صاصاتھما الت شورى باخت س ال رد مجل ینف

ا            یقرھا مجلس الش   ر م اده ، لتقری ور انعق واب ، ف س الن ى مجل دة الحل عل ورى خلال م

  . یراه بشأنھا 

ل       دابیر لا تحتم اذ ت راع باتخ ب الإس ا یوج رأ م سین ، إذا ط اب المجل د غی وعن

ى     رض عل انون ، تع وة الق ا ق رارات لھ صدر ق ة أن ی رئیس الجمھوری وز ل أخیر یج الت

اریخ     مجلس النواب ومجلس الشورى ، بحسب الأحوال ،      ن ت اً م شر یوم خلال خمسة ع

  .انعقادھما 

وة       ن ق ا م ان لھ ا ك ي م أثر رجع ر ، زال ب م تق ت ول رض ، أو عُرض م تع إذا ل ف

ب              ا ترت سویة م سابقة ، أو ت رة ال ي الفت ا ف اد نفاذھ س اعتم القانون ، إلا إذا رأى المجل

  " .علیھا من آثار بوجھ آخر 

  .)٢() ١٤٨(ارئ في المادة  حالة الطو٢٠١٢كما نظم الدستور المصري لعام 

= 
ي    . التالیة لیقرر ما یراه بشأنھ     د ف س الجدی وإذا كان مجلس الشعب منحلاً یعرض الأمر على المجل

دھا إلا      وفي جمیع الأحوال یكون. أول اجتماع لھ    وز م ددة ، ولا یج دة مح وارئ لم  إعلان حالة الط
 " .بموافقة مجلس الشعب 

  .٢٥/١٢/٢٠١٢ مكرر ب بتاریخ ٥١نُشر ھذا الدستور بالجریدة الرسمیة ، العدد  )١(
ادة  )٢( ت الم ى أن ١٤٨كان نص عل ة   : "  ت ة ، حال ذ رأي الحكوم د أخ ة ، بع یس الجمھوری ن رئ یعل

لال     الطوارئ ، على النحو ال   واب خ س الن ى مجل ذي ینظمھ القانون ، ویجب عرض ھذا الإعلان عل
  .الأیام السبعة التالیة 

ي            ھ ، وف رض علی وراً للع اد ف وإذا حدث الإعلان في غیر دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعق
ا       دة المنصوص علیھ حالة حل المجلس یعرض الأمر على مجلس الشورى ، وذلك كلھ بمراعاة الم

وارئ ،           في ا  ة الط لان حال ى إع سین عل لفقرة السابقة ، وتجب موافقة أغلبیة أعضاء كل من المجل
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠

ام      راھن لع تور ال ي الدس صري ف توري الم شارع الدس اول ال راً تن  ٢٠١٤وأخی

  .)١() ١٥٤(، وحالة الطوارئ في المادة ) ١٥٦(تنظیم حالة الضرورة في المادة 

ول    فوة الق ا   –وص ة نظرن ن وجھ ن    – م ضرورة أضحت م ة ال ة أو نظری  أن حال

ة وا        انوني كحقیق ر الق ا       مسلمات الفك ضاء ، ویوآزرھ ا الق شرع ، ویتبناھ ا الم ة یُقرھ قع

ا ،            دد بقاءھ ة تھ ر متوقع سیمة غی ار ج ن أخط الفقھ لمواجھة ما قد تتعرض لھ الدولة م

ن     بھا م ا یناس اطر بم م المخ ة تلك اً مجابھ دو منطقی تقرارھا ، فیغ ا واس صف بأمنھ وتع

ساتھا  إجراءات استثنائیة حاسمة تحفظ قیام الدولة واستقرارھا ، والس      یر المنتظم لمؤس

شروعیة     ن الم ار م ي إط اتھم ف واطنین وحری وق الم ذا حق ة ، وك ا الحیوی ومرافقھ

ا ،              دودھا وتخومھ الاستثنائیة التي یشي الشارع الدستوري ببعض صورھا ، ویرسم ح

یس      ھ رئ ا یمارس ضع م ث یخ ا بحی ة آثارھ ة معالج ا وكیفی وابط تطبیقھ دد ض ویح

ق      الجمھوریة من سلطات استثنائی   ضاء للتحق ان والق ة البرلم ضرورة لرقاب ة في حالة ال

ضوع               شروعیة وخ دأ الم اً لمب تھا احترام من مدى التزامھ بالضوابط الدستوریة لممارس

= 
شعب        ویكون إعلانھا لمدة محدودة لا تجاوز ستة أشھر ، لاتمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ال

  .في استفتاء عام 
  " .ولا یجوز حل مجلس النواب أثناء سریان حالة الطوارئ 

ادتی  ص الم ع ن ام   ) ١٤٨(، ) ١٣١(ن راج صري لع تور الم ن الدس میة ، ٢٠١٢م دة الرس  ، الجری
  .٢٥/١٢/٢٠١٢ مكرر ب ، في ٥١العدد 

ادة    )١( نص الم ھ    ) ١٥٤(ت ى أن ن الدستور عل س      : " م ذ رأي مجل د أخ ة ، بع یس الجمھوری ن رئ یُعل
س  الوزراء حالة الطوارئ ، على النحو الذي ینظمھ القانون ، ویجب عرض ھذا الإعلان       على مجل

شأنھ            راه ب ا ی اد      . النواب خلال الأیام السبعة التالیة لیقرر م ر دور الانعق ي غی لان ف دث الإع وإذا ح
ة  . العادي ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض علیھ      وفي جمیع الأحوال تجب موافقة أغلبی

 لا تجاوز ثلاثة أشھر عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ویكون إعلانھا لمدة محددة
ر          ان المجلس غی ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وإذا ك
قائم ، یعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن یعرض على مجلس النواب الجدید في      

 " .ئ ولا یجوز حل مجلس النواب أثناء سریان حالة الطوار. أول اجتماع لھ 
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تثنائیة       . الدولة للقانون   ة والاس ي الظروف العادی ھ ف اظ علی ذلك المبدأ الذي یتعین الحف

رة  –المشروعیة  مبدأ –على السواء ، مع التسلیم باتساع ھذا المفھوم         في الحالة الأخی

در        ضرورة تق ولیة ال دة الأص الاً للقاع تثنائي إعم دث الاس ة الح افي لمجابھ در الك بالق

ة     " ... بقدرھا ، وأن ما وجد لضرورة یزول بزوالھا          توري لنظری اس الدس ا أن الأس كم

ى نحو                  التنظیم عل ا ب ام تناولھ ن أحك توري م شارع الدس ضعھ ال ا ی ل فیم  الضرروة یتمث

ھ                 ا لا حاجة مع ا بم ة معالجة آثارھ ا ، وكیفی دودھا ، وضوابط وشروط تطبیقھ یرسم ح

  .للبحث عن أساس آخر لھذه النظریة 
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  المبحث الأول 
  ضابط عدم قيام مجلس النواب 

  
یس         تخدام رئ توري لاس اس الدس ة الأس واب بمثاب یُعد ضابط عدم قیام مجلس الن

تثنائ  شریعیة الاس لطاتھ الت ة س وانین ، أو   الجمھوری رارات بق دار ق ي إص ة ف یة المتمثل
وبمعنى آخر فإن عدم وجود البرلمان لیس    . )١(المفترض الأول لإصدار لوائح الضرورة    

شكل           ك لی دى ذل ا یتع شریعیة ، وإنم سلطتھ الت ة ل مجرد شرط لممارسة رئیس الجمھوری
ت          سلطة وممارس م ال ر تلك دافعین لتبری ین ال ضرورة الأساس رد  . )٢(ھا مع قیام حالة ال وم

ذلك أن مجلس النواب ھو صاحب الاختصاص الأصیل بالتشریع ، وعند وجوده لا یجوز     
ین              ث یتع ذلك ضرورة ملحة بحی ا ل و ألجأتھ ھ ، ول ند إلی ا أس لسلطة أخرى التشریع فیم

ة  وانین برلمانی ھ ، أي بق شریعات من روف بت ك الظ ة تل ھ مواجھ ل )٣(علی اره ممث  باعتب
ا   – ومصدر السلطة  صاحب السیادة  –الشعب   ل م  الذي ینوب عنھ في كل نازلة ، وفي ك

ادة     صدر الم ا ورد ب و م ى نح ة عل ر عادی ة أو غی روف عادی ن ظ ھ م م ب ن ) ١٠١(یُل م
... " . یتولى مجلس النواب سلطة التشریع : " الدستور بشكل مطلق من النص على أن

كن ممارستھ إلا حال عدم ومن ثم ، فإن دور رئیس الجمھوریة التشریعي لا یتأتى ولا یم 
توریة   صورة دس یل ب شرع الأص ة الم دى غیب ان ، أي ل ام البرلم روف )٤(قی دوث ظ  وح

                                                             
  .٤٣٧ ، ص٢٠٠٦فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني في مصر ، طبعة سنة . د )١(
ة الاستثنائیة ،          . د: في ھذا المعنى     )٢( یس الجمھوری سلطات رئ ات الدستوریة ل رأفت فوده ، الموازن

  .٤٢٤المرجع السابق ، ص
ي دستور   –لحزبي النظام ا" فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الثاني   . د )٣(  سلطات الحكم ف

  .٧٤٦ ، ص٢٠٠٠ طبعة سنة –دار النھضة العربیة  " ١٩٧١
وراه            . د )٤( الة دكت ة ، رس نظم الحدیث ي ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل سلطة الت ي ، ال  –محمد ربیع مرس

  .٥٥٨ ، ص١٩٩٦حقوق القاھرة سنة 
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ساتھا              ق مؤس ا، أو تعی ة ووجودھ ان الدول دد كی استثنائیة تنجم عنھا أخطاراً جسیمة تھ
واطنین    ن الم دد أم لاحیاتھا ، أو تھ ة ص ن ممارس ة ع ا الحیوی توریة ومرافقھ الدس

س   وتعصف بحقوقھم و  ام المجل ھ  –حریاتھم باعتبار تلك الظروف ، وعدم قی  – أي غیبت
ذي         در ال یُعدان مناط استخدام رئیس الجمھوریة لسلطتھ في التشریع وعلة وجودھا بالق

  .یقي الدولة ومؤسساتھا الدستوریة مغبة تلكم الظروف 

ان ق    )١(ویشیر جانب من فقھ القانون العام      ة البرلم د  إلى أن ضابط أو شرط غیب
ي       دین الملك ان العھ ة إب صریة المتتالی اتیر الم دار الدس ى م وظ عل ور ملح ھ تط لحق

واء   ى س وري عل ضرورة   –والجمھ ة ال یم حال ا لتنظ ذ تبنیھ ادة  – من ث أوردت الم  حی
اد     "  النص على أنھ  ١٩٢٣من دستور   ) ٤١( ین أدوار الإنعق ا ب دث فیم  )٢(.... " إذا ح

ین  أي في غضون العطلة البرلمانیة وھي ا       لفترات التي تتخلل أدوار الإنعقاد وتقع فیما ب
ل      التي تأجی شمل ح د لت سواء ، دون أن تمت واء ب ة س ر العادی ة وغی ك الأدوار العادی تل
اد       ان للانعق وة البرلم ة دع دم إمكانی ھ لع نص ، وحل ریح ال ع ص ھا م ان لتعارض البرلم

  .)٣(الفوري في الحالة الأخیرة 

لاف   حاول الم ١٩٣٠ولدى صدور دستور     شرع الدستوري حسم ما أثیر من خ

ة      یس الدول تخدام رئ ي لاس دى الزمن شأن الم ذاك  –ب ك آن شریعیة  – المل سلطاتھ الت  ل

                                                             
مانة الرق  . د )١( ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س سابق ، محم ع ال ضائیة ، المرج ة الق اب

  .٧٧ص
اذ         " كانت ھذه المادة تنص على أنھ      )٢( ى اتخ راع إل ب الإس ا یوج اد م ین أدوار الانعق ا ب إذا حدث فیم

ون           شرط ألا تك انون ب وة الق تدابیر لا تحتمل التأخیر فللملك أن یصدر في شأنھا مراسیم تكون لھا ق
ي       مخالفة للدستور ، ویجب دعوة البرلمان إ      ھ ف ذه المراسیم علی رض ھ ادي وع لى اجتماع غیر ع

  " .أول اجتماع لھ ، فإذا لم تعرض أو لم یقرھا أحد المجلسین زال ما كان لھا من قوة القانون 
 .٣٣٠س الدولة ، المرجع السابق ، صسمیر علي عبد القادر ، السلطات الاستثنائیة لرئی. د: راجع 

   . ٣٩ ، ٣٨ ، ص١٩٤٤ طبعة سنة –عیة السید صبري ، اللوائح التشری. د )٣(
  .٢١٠ ، ص١٩٥٦ طبعة سنة –عثمان خلیل ، النظام الدستوري المصري . د: وانظر عكس ذلك 
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ین أدوار       ا ب رة م تغراقھا الفت ى اس راحة عل صھ ص ضرورة بن ة ال ي حال تثنائیة ف الاس

یما               د الجمھوري لاس اتیر العھ ھ دس ا اعتنقت س ، وھو م رة حل المجل الانعقاد ، وكذا فت

: " منھ النص على أنھ ) ١٣٥( حیث أورد أولھما في المادة ١٩٦٤ ، ١٩٥٦دستوري 

ھ      رة حل اً     ..." إذا حدث فیما بین أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فت رره حرفی ا ك وھو م

ادة     ١٩٦٤دستور   ھ   )١() ١٩( في الم نة    .  من تور س د أن دس إیراد    ١٩٥٨بی رد ب د انف  ق

ي      مصطلح جدید أفضى لاتساع النطاق       شریعیة ف ة الت یس الجمھوری سلطات رئ الزمني ل

ادة  ١٩٧١ والذي تبناه دستور )٢("غیبة المجلس"حالة الضرورة وھو     ) ١٤٧( في الم

شعب    "منھ بقولھ   س ال ة مجل رى      .... " . إذا حدث في غیب ا ی د ، كم صطلح یُع ذا الم وھ

ي لا             الات الت ع الح شمل جمی ى نحو ی وم عل سعة والعم ن ال ق ، م ي وبح ون  نظر فقھ  یك

ین                  ا ب ة ، وم ر العادی ة وغی اد العادی ین أدوار الانعق ا ب رات م ل فت المجلس قائماً فیھا مث

ھ         داً لحل س تمھی ف المجل ذا وق ان لا  )٣(الفصول التشریعیة ، وحل المجلس ، وك  ، وإن ك

                                                             
  .٧٧،المرجع السابق ، ص... محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة . د )١(
شریع   لرئیس الجمھوریة أن : "  تنص على أنھ ١٩٥٨من دستور ) ٥٣(كانت المادة    )٢( یصدر أي ت

اب                  ي غی اذه ف ى اتخ ت الضرورة إل ة ، وإذا دع أو قرار مما یدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأم
  .... ".المجلس 

اً         . د: راجع في ذلك    رعاً وقانون شریع ش ر الت ي تغیی اكم ف لطة الح د ، س  –محمد عبد الحمید أبو زی
ة      ة ، دار النھضة العربی ة مقارن ة سنة   –دراس سیوني ،    .  ، د٢٦٢ ، ص١٩٨٤ طبع ي ب د الغن عب

  .٧٨١ ، ص٢٠٠٤ طبعة –الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، مطبعة السعدني 
سابق ،        . د )٣( ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ

   .٤٢٨ ، ٤٢٧ص
یس الج   دار رئ ة إص ول بإمكانی وب الق ي ص ر فقھ ھ نظ اب   اتج ال غی ضرورة ح وائح ال ة لل مھوری

ل                  الات تأجی شمل ح ث ت النص بحی راحة ب ا ورد ص ط م یس فق ن الأسباب ، ول البرلمان لأي سبب م
  .اجتماعات البرلمان بإرادة رئیس الدولة ، أو نتیجة لقوة قاھرة تحول دون اجتماعھ 

سابق ،    سلیمان محمد الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإد. د: راجع في ذلك     ع ال ة ، المرج اری
.  ، د٣٤٣ ، ص١٩٨٩ طبعة سنة  –عمرو فؤاد بركات ، مبادئ القانون الدستوري .  ، د  ٥١٤ص

= 
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ي     دث ف ا یح و م تور ، وھ ام الدس ة لأحك ة بالمخالف اة النیابی اف الحی ة إیق ستغرق حال ی

ث        فترات تركیز الس   تور بحی ل بالدس ى العم ف أو یُلغ دما یوق سلطات عن لطة أو اندماج ال

م  . تتولى السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الدولة وظیفتي التشریع والتنفیذ معاً      ومن ث

ي             شریعیة الت وائح الت ، فإن أعمالھا التشریعیة لا تندرج في عداد لوائح الضرورة أو الل

 لأن الغیبة المقصودة في تلكم المادة ھي ١٩٧١ور من دست) ١٤٧(كانت تنظمھا المادة 

ل      )١(الغیبة الدستوریة بضوابطھا الواردة بالنص     ف العم ة وق ى حال ق عل  وھو مالا ینطب

  .بالدستور أو إلغائھ 

ام      صري لع تور الم ق الدس د اعتن سین  ٢٠١٢وق ة المجل صطلح غیب دوره م  )٢( ب

دا      ي إص لطتھ ف ة س انون     كضابط زمني لاستخدام رئیس الجمھوری وة الق ا ق رارات لھ ر ق

   .١٩٧١ ، ١٩٥٨في حالة الضرورة على غرار دستوري 

 في تحدیده للضابط الزمني لاستعمال ٢٠١٤وبالعودة لدستور مصر الراھن لعام 

لك         د س ده ق رئیس الجمھوریة لسلطتھ في إصدار قرارات بقوانین في حالة الضرورة نج

= 
اني            ي والبرلم امین الرئاس ي النظ ة ف رئیس الدول شریعیة ل ة الت ي ، الوظیف ر حلم ة سنة   –عم  طبع

   .٥٤٠ ، ص١٩٩٣
مرتئیا " غیبة البرلمان" السابق لمصطلح  یُعارض التفسیر–بید أن نظراً فقھیاً آخر ، حريٌ بالتأیید 

قصره على فترات ما بین أدوار الانعقاد ، والفصول التشریعیة والتي یأخذ حكمھا حالة حل المجلس 
ك             ة ذل ة لمخالف یس الجمھوری إرادة رئ س ب ، ومن ثم ، فلا تشمل الغیبة فرض تأجیل جلسات المجل

درج     للدستور على نحو یوصم ھذا الإجراء بالانعدام ،   ا تن اھرة لكونھ وة الق وكذا التأجیل بداعي الق
  ) .١٤٧(في عداد نظریة الظروف الاستثنائیة ، لا حالة الضرورة المقننة دستوریا بالمادة 

  .٤٣٩ ، ٤٣٨، المرجع السابق ، ص... فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني . د: راجع 
ضرورة وض  . د )١( وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س سابق ، محم ع ال ضائیة ، المرج ة الق مانة الرقاب

تثنائیة ،  .  ، د٧٩ – ٧٨ص ة الاس یس الجمھوری سلطات رئ توریة ل ات الدس وده ، الموازن ت ف رأف
  .٤١٤ ، ٤١٢المرجع السابق ، ص

 . ، سلفت الإشارة إلیھا ٢٠١٢من الدستور المصري لعام ) ١٣١(راجع نص المادة  )٢(
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ادة     یاغتھ للم ا ) ١٥٦(مسلكاً مغایراً في ص ث       لم ھ حی سابقة علی اتیر ال ي الدس ا ف  یقابلھ

ي      : فرق الشارع الدستوري بھذا الصدد بین فرضین    ب الإسراع ف ا یوج دوث م الأول ح

ة    لال العطل واب ، أي خ س الن اد مجل ر دور انعق ي غی أخیر ف ل الت دابیر لا تحتم اذ ت اتخ

ة     ر عادی ت أم غی ة كان اد عادی ین أدوار الانعق صل ب ي تف ة الت ین .)١(البرلمانی ا یتع  وھن

ث لا    ھ حی ر علی رض الأم ة لع یس الجمھوری لْ رئ ن قِبَ ارئ م اد ط س لانعق وة المجل دع

سابقة  –یجوز لرئیس الجمھوریة في الحالة الماثلة    رارات   – خلافاً للدساتیر ال دار ق  إص

ارئ   اد ط واب لانعق س الن وة مجل ھ دع ین علی ا یتع انون ، وإنم وة الق ا ق دور –لھ  أي ل

ھ      –انعقاد غیر عادي     ر علی شریع لعرض الأم یل بالت  باعتباره صاحب الاختصاص الأص

انون             شروع ق تعجال لم سرعة والاس ى وجھ ال إقراره عل شأنھ سواء ب راه ب ا ی ر م لتقری

و                 ھ ھ ة ، أو تبنی ضرورة الماثل ة ال ة لمواجھة حال یس الجمھوری ھ رئ  أي –یطرحھ علی

واب  س الن انون –مجل ضاً لق تعجال أی سرعة والاس ھ ال ى وج ة  عل ھ لمجابھ ن اقتراح  م

ساتھا      ة أو مؤس دد الدول اطر تھ ن مخ ھ م ا تحمل ع م ب م شریع یتناس سھا بت ة نف الحال

  .الدستوریة ، أو أمن المواطنین وحقوقھم وحریاتھم

حدوث ما یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر حال  : الفرض الثاني   

ائم   ر ق واب غی س الن ون مجل ق . ك رض یح ذا الف ي ھ تعمال وف ة اس رئیس الجمھوری  ل

وانین        رارات بق داره لق صلاحیاتھ التشریعیة الاستثنائیة بموجب حالة الضرورة عبر إص

نص   صریح ال اً ل ارة   .... طبق صود بعب ول المق ساؤل ح ار الت ا یُث س "وھن ان مجل إذا ك

ائم           " . النواب غیر قائم   ر ق واب غی س الن د مجل ي یُع الات الت ي الح ا ھ أو بمعنى آخر م

  من الدستور ؟ ) ١٥٦(ھا طبقاً لنص المادة فی
                                                             

واب     : "  على أنھ ٢٠١٤ور المصري لعام من الدست) ١١٦(تنص المادة    )١( س الن اد مجل وز انعق یج
في اجتماع غیر عادي لنظر أمر عاجل ، بناءً على دعوة من رئیس الجمھوریة ، أو طلب موقع من 

 " .عُشر أعضاء المجلس على الأقل 



 

 

 

 

 

 ٣٨

م           دلول تلك اء حول م ر عن ر كثی ار لا تثی ساؤل المُث ى الت ة عل ة أن الإجاب والحقیق

ارة  اً لعب ارة ، خلاف س " العب ة المجل ى  " غیب سابقة عل اتیر ال ض الدس ا بع ي تبنتھ الت

ن  .)١(الدستور الحالي ، والتي أثارت خلافات فقھیة مستعرة بشأن مدلولھا        ومرد ذلك م

ار       ) ١٥٦(وجھة نظرنا أن نص المادة      ساؤل المث ى الت ة عل ضمن الإجاب تور تت من الدس

اً         " ... بقولھا   شر یوم سة ع لال خم ا خ ة علیھ على أن یتم عرضھا ومناقشتھا والموافق

د   س الجدی اد المجل ن انعق س   .... " . م ام المجل دم قی ھ أن ع ستخلص من ذي یُ ر ال الأم

د           یتحقق في فرضین یتع    اب آخر جدی دیم وانتخ س ق ة مجل رة ولای لق كلاھما بانقضاء فت

شریعین           صلین ت ین ف ا ب رة م ي فت تعرض علیھ تلكم القرارات بقوانین ، وھو ما یحدث ف

ن                اده م د وانعق اب آخر جدی ائم وانتخ واب الق س الن ین حل مجل ا ب رة م من ناحیة ، وفت

نص    الاً ل ادة  ناحیة أخرى ، یستوى في ذلك أن یكون الحل إعم تور   ) ١٣٧( الم ن الدس م

ضرورة " ادة  " الحل ل نص الم اً ل تور  ) ١٤٦(، أو تطبیق ن الدس صول  "م دم ح الحل لع

، أو تنفیذاً " برنامج الحكومة على ثقة أغلبیة مجلس النواب للمرة الثانیة على التوالي   

الحل بمناسبة سحب مجلس النواب الثقة من رئیس    " من الدستور   ) ١٦١(لحكم المادة   

  " . مھوریة ورفض الشعب لذلك الج

ث              ا بحی ائم فیھ ر ق واب غی س الن د مجل وعلى ھدي ما سبق فإن الحالات التي یُع

ل         ا تتمث یكون لرئیس الجمھوریة إصدار قرارات بقوانین لمواجھة حالة الضرورة خلالھ

شریعیین ،           في فرضین نتصدى لھما في مطلبین نخصص أولھما للفترة ما بین فصلین ت

  .رة ما بین حل المجلس القائم وانتخاب آخر جدید والآخر لفت

                                                             
وائ    . د: راجع في عرض تلك الخلافات    )١( ى دستوریة الل ة عل  –ح محمود صبحي علي السید ، الرقاب

  .٦٠٥ ، ٦٠٤ ، ص ٢٠١٧ الطبعة الثانیة سنة –دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة 
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  المطلب الأول 
  الفترة ما بين فصلين تشريعيين 

دة           اء الم اریخ انتھ ن ت دأ م ي تب رة الت شریعیین الفت یُقصد بفترة ما بین فصلین ت

ادة  . الدستوریة للمجلس القدیم وتنتھي ببدایة انعقاد المجلس الجدید       ) ١٠٦(وتنظم الم

ى أن         ٢٠١٤لقائم لعام   من الدستور ا   صھا عل شریعي بن صل الت دة الف ضویة   "  م دة ع م

اب        مجلس النواب خمس سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع لھ ، ویجري انتخ

اد   " . المجلس الجدید خلال الستین یوماً السابقة على انتھاء مدتھ        ان دور الانعق ولما ك

ن     ) ١١٥(العادي السنوي یبدأ طبقاً لنص المادة        یس الأول م وم الخم من الدستور قبل ی

ل              ى الأق سعة أشھر عل دة ت اء آخر      )١(شھر أكتوبر ویستمر لم صور انتھ ن المت دو م  فیغ

تم إجراءات             ث ت اً بحی تین یوم ن س أدوار انعقاد المجلس القدیم قبل انتھاء مدتھ بأكثر م

ذي ی              دیم ال س الق سنویة للمجل ة ال رة العطل ي فت ن    انتخاب المجلس الجدید ف اً م ظل قائم

دأ       ي تب نوات الت س س وجھة نظرنا لعدم انتھاء الفصل التشریعي لھ إلا باكتمال مدة الخم

نوات            س س دة الخم ین       . من تاریخ أول اجتماع لھ وحتى آخر م ا ب رة م دأ فت م تب ن ث وم

شریعي           صل الت ن الف ر م وم الأخی ضاء الی الي لانق وم الت ن الی شریعین م صلین الت الف

س              للمجلس القدیم وحت   سنوي الأول للمجل ادي ال دور الع اد ال ى انعق سابق عل وم ال ى الی

د  دار      . الجدی ضرورة إص ة ال ي حال ة ف رئیس الجمھوری ق ل ط یح رة فق م الفت ي تلك وف

                                                             
یدعو رئیس الجمھوریة مجلس النواب للانعقاد للدور " من الدستور على أن ) ١١٥(تنص المادة  )١(

م العادي السنوي قبل یوم الخمیس الأول من شھر أكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة ، یجتمع المجلس بحك
  .الدستور في الیوم المذكور 

اد         ة دور الانعق یس الجمھوری ویستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشھر على الأقل ، ویفض رئ
 "بعد موافقة المجلس ، ولا یجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة 
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ي           راه نظر فقھ ا ی ھ   )١(قرارات بقوانین یتم عرضھا على المجلس الجدید خلافاً لم ن أن  م

ي     د ف س الجدی شریعیة للمجل ات الت ت الانتخاب س   فإذا أجری سنویة لمجل ة ال رة العطل ت

اً ،           القدیم تین یوم ن س أكثر م ھ ب اء مدت ل انتھ اده قب ، لاسیما حال انتھاء آخر أدوار انعق

ین      ا ب رة م ر فت شریعي تعتب صل الت دة الف ن م دة أي م ذه الم ن ھ ة م رة المتبقی إن الفت ف

  .فصلین تشریعیین 

سببین      سابق ل ي ال صل  : الأول: ولا نتفق من وجھة نظرنا مع النظر الفقھ أن الف

اریخ      ) ١٠٦(التشریعي طبقاً لصریح نص المادة     ن ت دأ م نوات تب س س من الدستور خم

ھ  اع ل ھ   ( أول اجتم ادي ل اد ع اریخ أول دور انعق ن ت صل  ) . أي م ي الف م ینتھ ن ث وم

ة              ل نھائی ر قب اد الأخی م فض دور الانعق و ت ى ول س حت التشریعي باكتمال السنوات الخم

  .ثر من شھرین ، وانتخاب مجلس جدید خلال تلكم الفترة الفصل التشریعي بأك

د فض دور          : الثاني   ادي بع ر ع اد غی دور انعق دیم ل س الق أنھ یجوز دعوة المجل

شریعي     م ، إذا   . الانعقاد الأخیر طالما لم تنتھ مدة الخمس سنوات فترة الفصل الت ن ث وم

 تلكم الفترة فإنھا تدخل في حدث ما یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر في   

ادة      ن الم ى م رة الأول م الفق الي لحك ضع بالت دیم ، وتخ س الق ة المجل ا ) ١٥٦(ولای لأنھ

ي لا یجوز            ى سواء ، والت ة عل ر العادی ة وغی تستغرق فترة ما بین أدوار الانعقاد العادی

ین علی              ا یتع وانین ، وإنم رارات بق ضى ق ا بمقت صدي لمواجھتھ ھ لرئیس الجمھوریة الت

ھ   – أي لدور انعقاد غیر عادي   –دعوة مجلس النواب لاجتماع طارئ       ر علی  لعرض الأم

ي إلا               ي لا تنتھ شریعیة الت ھ الت دة ولایت ي م رة ف ، على نحو ما أسلفنا ، لدخول تلكم الفت

  .باكتمال مدة الخمس سنوات من تاریخ أول اجتماع لھ 

                                                             
ض  . د )١( ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س سابق ، محم ع ال ائیة ، المرج

  .٨٠ص
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  المطلب الثاني 
  اب مجلس جديد فترة ما بين حل الس القائم وانتخ

اء           حل البرلمان یعني إنھاء الفصل التشریعي للمجلس النیابي ، ولیس مجرد إنھ

ھ الحل      تم فی دأ        . دور الانعقاد الذي ی د یب س جدی اب مجل ضرورة انتخ ستتبع بال والحل ی

ھ      )١(فصلاً تشریعیاً جدیداً   ادي ل اد ع إن     .  من تاریخ أول دور انعق ذا المفھوم ف اً لھ وطبق

ث إذا             مجلس النواب  د بحی س الجدی اع المجل ھ واجتم ین حل ا ب رة م ي الفت اً ف  لا یُعد قائم

یس          در رئ حدث إبان تلك الفترة ما یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر أص

ن          ا م ة علیھ شتھا والموافق ھا ومناق تم عرض وانین ی رارات بق شأنھا ق ة ب الجمھوری

ن ت            اً م لاث       المجلس الجدید خلال خمسة عشر یوم ي ث ق ف ا یتحق اده ، وھو م اریخ انعق

ام  راھن لع تور ال ا الدس الات أوردھ ام ٢٠١٤ح واد أرق ي الم ) ١٦١ ، ١٤٦ ، ١٣٧( ف

  :وھو ما نوجز الحدیث عنھ في ثلاث نقاط كالآتي 

  :حل الس لضرورة : ًأولا 
س   ٢٠١٤من الدستور الراھن لعام   ) ١٣٧(تصدت المادة     لتبیان أحكام حل مجل

واب عن ھ    الن ى أن صھا عل ضرورة بن الات ال ن ح ة م ضرورة ، أي لحال وز " د ال لا یج

لرئیس الجمھوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب ، وبعد استفتاء   

سابق     س ال ھ المجل ن أجل ل م ذي ح سبب ال ذات ال س ل ل المجل وز ح شعب ، ولا یج . ال

ى الحل    ویصدر رئیس الجمھوریة قراراً بوقف جلسات المجلس ،       تفتاء عل وإجراء الاس

ة الأصوات        تفتاء بأغلبی ي الاس خلال عشرین یوماً على الأكثر ، فإذا وافق المشاركون ف

الصحیحة ، أصدر رئیس الجمھوریة قرار الحل ، ودعا إلى انتخابات جدیدة خلال ثلاثین 
                                                             

ع       . د: في ھذا المعنى راجع      )١( ة ، المرج رئیس الدول سلطات الاستثنائیة ل ادر ، ال سمیر علي عبد الق
  .٣٣١السابق ، ص
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ام ا     لال الأی شرة  یوما على الأكثر من تاریخ صدور القرار ، ویجتمع المجلس الجدید خ لع

   .)١ (" التالیة لإعلان النتیجة النھائیة 

یس           لطة رئ اط س توري أح شرع الدس نص أن الم ذا ال تقراء ھ ویستخلص من اس

ود          ي وج ل ف توریة تتمث ود دس ة ضوابط أو قی واب بجمل س الن ل مجل ي ح ة ف الجمھوری

ل  ستوجب الح ي ت ضرورة الت الات ال ن ح ة م د  . حال سبباً ، وبع ل م رار الح ون ق وأن یك

فضلاً عن عدم جواز  . تاء شعبي تؤیده غالبیة الأصوات الصحیحة لمن شاركو فیھ       استف

  .حل المجلس القائم للسبب نفسھ الذي حُل من أجلھ سابقھ 

ي           ضرورة الت صود بال بید أن ھذا النص معیب من وجھة نظرنا لعدم تحدیده المق

ز الحل    ي      . تجی الات الت د الح توري تحدی شارع الدس ى ال ین عل ان یتع رورة  وك ل ض تمث

رار الحل لا   . تجیز ذلك حتى لا یُترك الأمر لمحض تقدیر رئیس الجمھوریة      صحیح أن ق

                                                             
 تتضمن النص في فقرتیھا الرابعة والخامسة ٢٠١٢ من الدستور المصري لعام ١٢٧كانت المادة   )١(

ي    على وجوب استقالة رئیس الجمھوریة   واتھم ف و بأص من منصبھ حال عدم موافقة أغلبیة من أدل
ن          الاستفتاء على حل مجلس النواب ، فضلاً عن النص على وجوب عودة مجلس النواب للانعقاد م
راء     ل ، أو لإج ى الح تفتاء عل راء الاس دد لإج اد المح ضاء المیع الي لانق وم الت ن الی سھ م اء نف تلق

  .دم إجراء أي منھما الانتخابات التشریعیة الجدیدة حال ع
الآتي         ادة ك ذه الم ص ھ رى ن رار        : " وقد ج واب إلا بق س الن ل مجل ة ح رئیس الجمھوری وز ل لا یج

ولا یجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ، ولا للسبب . مسبب ، وبعد استفتاء الشعب 
  .الذي حل من أجلھ المجلس السابق 

جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرین ویصدر رئیس الجمھوریة قراراً بوقف     
یوماً على الأكثر ، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبیة الأصوات الصحیحة على الحل أصدر 
اریخ         ن ت ر م ى الأكث اً عل ین یوم رئیس الجمھوریة قرار الحل ، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاث

  . الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإعلان النتیجة النھائیة صدور القرار ، ویجتمع المجلس
وإذا لم توافق ھذه الأغلبیة على الحل ، یتعین على رئیس الجمھوریة أن یستقیل من منصبھ ، وإذا      
سھ        اء نف ن تلق لم یتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في المیعاد المحدد یعود المجلس إلى الانعقاد م

 " .الي لانقضاء المیعاد في الیوم الت
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ك          تفتاء ، إلا أن تل ي الاس یصدر إلا بعد موافقة أغلبیة الأصوات الصحیحة لمن شاركو ف

صویت      ي الت ق ف م الح ن لھ ة لم سبة معین تراط ن زم اش ان یل ة ، وك ر كافی ضمانة غی ال

ل  تفتاء لا تق دد       والاس ة لع ة المطلق ة الأغلبی تراط موافق ن اش ضلاً ع صف ، ف ن الن  ع

  .الأصوات الصحیحة المشاركة في الاستفتاء 

دَّر ضرورة   ) ١٣٧(وطبقاً للفقرة الثانیة من المادة   فإن رئیس الجمھوریة متى ق

ى          تفتاء عل م یُجرى الاس حل مجلس النواب فإنھ یصدر قراراً بوقف جلسات المجلس ، ث

ق            الحل خلال ع    ث إذا واف س بحی سات المجل ف جل رار وق ن ق ر م ى الأكث اً عل شرین یوم

ا            المشاركون في الاستفتاء بأغلبیة الأصوات الصحیحة أصدر الرئیس قرار الحل ، ودع

ل       رار ح رار ، أي ق دور الق اریخ ص ن ت اً م ین یوم لال ثلاث دة خ ة جدی ات برلمانی لانتخاب

  .مجلس النواب 

د ج توري ق شرع الدس رى أن الم ات  ون راء الانتخاب ھ إج صواب لربط ھ ال انب

 بتاریخ صدور قرار حل مجلس النواب ، ولیس – خلال ثلاثین یوماً –البرلمانیة الجدیدة 

د  . )١(من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاء بالموافقة على الحل       ذلك أن رئیس الجمھوریة ق

تعللاً بح      تفتاء م دة    یتراخى في إصدار قرار الحل بعد ظھور نتیجة الاس ضرورة للم ة ال ال

ق          ث یح ا بحی التي یراھا ھو حتى تستطیل المدة التي یكون المجلس القدیم غیر قائم فیھ

نص   – من وجھة نظرنا –وكان الأوفق  . لھ خلالھا إصدار قرارات بقوانین       ب ال  أن یوج

                                                             
ادة     )١( ص الم ى أن ن ارة إل در الإش ام   ) ١٣٦(تج صري لع ن الدستور الم رار  ١٩٧١م ربط ق ت ت  كان

ة     لان نتیج اریخ إع ضرورة بت ة ال شعب لحال س ال ل مجل د ح دة بع شریعیة جدی ات ت دعوة لانتخاب ال
: كانت تنص على أنھلكم الحالة حیث الاستفتاء ، ولیس بتاریخ صدور قرار حل مجلس الشعب في ت

شعب         "  د استفتاء ال إذا  .... لا یجوز لرئیس الجمھوریة حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبع ف
ویجب أن . أقرت الأغلبیة المطلقة لعدد من أعطوا أصواتھم الحل أصدر رئیس الجمھوریة قراراً بھ 

 في میعاد لا یجاوز ستین یشتمل القرار على دعوة الناخبین لإجراء انتخابات جدیدة لمجلس الشعب     
 " .یوماً من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاء 
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تفتاء       ة الاس لان نتیج ن إع اً م ین یوم لال ثلاث دة خ ة الجدی ات البرلمانی راء الانتخاب إج

ن     بالمو ر م دة لأكث ات الجدی راء الانتخاب دعوة لإج دة ال ى لا تطول م ل حت ى الح ة عل افق

ام         شرة أی ثلاثین یوماً ، فضلاً عن المدة التي تستغرقھا ھذه الانتخابات ، إضافة لمدة الع

التالیة لإعلان نتیجتھا النھائیة والتي یتعین على المجلس الجدید الاجتماع خلالھا والتي   

دار       تشكل في مجموعھا     ا إص مدة عدم قیام المجلس التي یحق لرئیس الجمھوریة خلالھ

الات      القرارات بقوانینھ اللازمة لمواجھة حالة الضرورة والتي تمثل الحالة الأولى من ح

  .حل البرلمان 

بید أن حل مجلس النواب في الحالة الماثلة ، ومن ثم توافر حالة من حالات عدم      

تفتاء   قیام المجلس ، یظل رھیناً بمواف    ي الاس قة أغلبیة الأصوات الصحیحة للمشاركین ف

إن         . على الحل    واب ف س الن ى حل مجل ة عل دم الموافق تفتاء بع أما إذا جاءت نتیجة الاس

ة            ة كاف ھ مزاول ق ل اً ویح س قائم د المجل ث یُع فترة وقف المجلس تنتھي على الفور بحی

ادي إ         اد ع ي دور انعق ون ف ا ، ویك ھ ، أو    صلاحیاتھ التشریعیة وغیرھ ف خلال م الوق ذا ت

ة                 یس الجمھوری ى رئ ین عل ث یتع ة بحی ة البرلمانی اء العطل ف أثن غیر عادي إذا تم الوق

ارئ  اع ط ھ لاجتم ادي –دعوت ر ع اد غی دور انعق ا  – أي ل شأن م ھ ب ر علی رض الأم  لع

راه             ا ی اذ م ر واتخ اطر لتقری ن مخ توریة م ساتھا الدس ة أو مؤس ھ الدول  أي –تتعرض ل

  .من الدستور) ١٥٦( بشأنھا عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة –مجلس النواب 

ًثانيا 
 حل الس لعدم حصول برنامج الحكومة على ثقته للمرة الثانية –

  :على التوالي 
ادة   ت الم ام   ) ١٤٦(تناول تور لع ن الدس س    ٢٠١٤م ل مجل ة لح ة الثانی  الحال

ثقة مجلس النواب للمرة الثانیة النواب والمتعلقة بعدم حصول الحكومة وبرنامجھا على  

ذي                   ى النحو ال تور عل م الدس ا بحك ى إثرھ نحلاً عل س م د المجل ي یُع على التوالي ، والت
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اً      تین یوم لال س یلتزم فیھ رئیس الجمھوریة بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانیة جدیدة خ

  .)١(من تاریخ صدور قرار الحل 

اب      والمستفاد من فحوى ھذه المادة أن الفترة م  دیم وانتخ س الق ین حل المجل ا ب

ادة                  اً لمفھوم الم ا طبق ائم خلالھ ر ق واب غی س الن د مجل د یُع ن  ) ١٥٦(المجلس الجدی م

دابیر لا          . الدستور   اذ ت ي اتخ ومن ثم ، إذا حدث إبان تلكم الفترة ما یستوجب الإسراع ف

وانین لموا         رارات بق صددھا ق صدر ب ة أن ی رئیس الجمھوری ان ل ا  تحتمل التأخیر ك جھتھ

  .على أن یتم عرضھا على المجلس الجدید خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انعقاده

ادة        ي الم ا ف صوص علیھ ن  ) ١٣٧(وتختلف حالة الحل الماثلة عن الحالة المن م

ادة      اً للم ل طبق ي أن الح تور ف راء     ) ١٤٦(الدس اج لإج تور ، ولا یحت م الدس ع بحك یق

و       استفتاء شعبي علیھ وموافقة أغلبیة عد     ا ھ ھ كم اركو فی ن ش صحیحة لم د الأصوات ال

ادة   سبة للم شأن بالن ي   ) ١٣٧(ال ائم ف ر ق د غی س یُع ون المجل ي ك ان ف ا یتفق ، إلا أنھم

كلیھما إبان الفترة ما بین حل المجلس القدیم وانتخاب المجلس الجدید في مفھوم المادة    

  .من الدستور ) ١٥٦(

                                                             
وزراء ،     : " من الدستور على أن    ) ١٤٦(تنص المادة    )١( س ال ساً لمجل ة رئی یكلف رئیس الجمھوری

ة                ة أغلبی ى ثق ھ عل م تحصل حكومت إذا ل بتشكیل الحكومة وعرض برنامجھ على مجلس النواب ، ف
لال ث   واب خ س الن س     أعضاء مجل ساً لمجل ة رئی یس الجمھوری ف رئ ر ، یكل ى الأكث اً عل ین یوم لاث

م تحصل        إذا ل واب ، ف الوزراء بترشیح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثریة مقاعد مجلس الن
دعو                   نحلاً وی دَّ المجلس م اً ، عُ ین یوم لال ثلاث واب خ س الن ة أعضاء مجل ة أغلبی ى ثق حكومتھ عل

  .لس نواب جدید خلال ستین یوماً من تاریخ صدور قرار الحل رئیس الجمھوریة لانتخاب مج
وفي جمیع الأحوال یجب ألا یزید مجموع مدد الاختیار المنصوص علیھا في ھذه المادة على ستین    

 .... " .یوماً 
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ًثالثـا 
ى ســحب الثقـة مــن رئــيس  حــل الـس لعــدم موافقـة الــشعب علـ–

  : الجمهورية
ادة  ت الم ام ) ١٦١(تعرض صري لع تور الم ن الدس ن ٢٠١٤م ة م ة الثالث  للحال

شعب       تفتاء شعبي    –حالات حل مجلس النواب والمتعلقة بعدم موافقة ال ر اس ى  – عب  عل
یة     ات رئاس راء انتخاب ة وإج یس الجمھوری ن رئ ة م سحب الثق واب ب س الن راح مجل اقت

ت تلك المادة لمجلس النواب ھذه المكنة مقیدة إیاھا بطلب مسبب موقع مبكرة حیث أجاز
من أغلبیة أعضاء المجلس ، وموافقة ثلثي أعضائھ ، فضلاً عن موافقة أغلبیة من أدلو   

ة         الرفض      . )١(بأصواتھم في الاستفتاء على سحب الثق تفتاء ب اءت نتیجة الاس ا إذا ج أم
تور ، ویدعو رئیس الجمھوریة لانتخاب مجلس فإن مجلس النواب یُعد منحلاً بحكم الدس   

ھ       یجوز  : " نواب جدید خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الحل حیث تنص ھذه المادة على أن
رة ،         یة مبك ات رئاس ة ، وإجراء انتخاب لمجلس النواب سحب الثقة من رئیس الجمھوری

ل ،               ى الأق واب عل س الن ضاء مجل ة أع ة  بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبی  وموافق
رة              . ثلثي أعضائھ    یة إلا م دة الرئاس لال الم سبب خ ذات ال ب ل ذا الطل دیم ھ ولا یجوز تق

یس       . واحدة   ن رئ ة م وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة ، یطرح أمر سحب الثق
س     الجمھوریة وإجراء انتخابات رئاسیة مبكرة في استفتاء عام ، بدعوة من رئیس مجل

ت   إذا وافق وزراء ، ف ن    ال ة م یس الجمھوری ى رئ ة ، یُعف حب الثق رار س ى ق ة عل  الأغلبی
رة    یة المبك ات الرئاس رى الانتخاب اً ، وتج ة خالی یس الجمھوری صب رئ د من صبھ ویُع من

تفتاء         ة الاس لان نتیج اریخ إع ن ت اً م تین یوم لال س تفتاء   و. خ ة الاس ت نتیج إذا كان
ة              بالرفض یس الجمھوری دعو رئ نحلاً ، وی س م لال     ، عُدَّ المجل د خ س جدی اب مجل لانتخ

  " .ثلاثین یوماً من تاریخ الحل 

                                                             
تجدر الإشارة إلى أن ھذا النص یُعد من النصوص المستحدثة التي خلت الدساتیر المصریة السابقة  )١(

 .تور الحالي من النص على ما یماثلھ على الدس
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م   نحلاً بحك د م واب یُع س الن راده أن مجل سالف إی ادة ال ص الم ن ن ستفاد م والم

ن                 ة م ب سحب الثق تفتاء ، لطل ر الاس شعب ، عب ى رفض ال ة عل الدستور كنتیجة مترتب

ن نتیجة الاستفتاء رئیس الجمھوریة بحیث یُعد المجلس غیر قائم في الفترة ما بین إعلا    

ادة         م الم ي حك بالرفض ، وانتخاب مجلس نواب جدید واجتماعھ في أول دور انعقاد لھ ف

اذ   . من الدستور  ) ١٥٦( ي اتخ ومن ثم ، إذا حدث خلال تلكم الفقرة ما یوجب الإسراع ف

تدابیر لا تحتمل التأخیر جاز لرئیس الجمھوریة إصدار قرارات بقوانین بصددھا على أن 

راه               تعرض ا ی رر م اده لیق اریخ انعق ن ت اً م شر یوم  على المجلس الجدید خلال خمسة ع

  .بشأنھا 

ذكر            الفة ال واب س س الن الات حل مجل ن ح ة م وصفوة القول أنھ إذا توافرت حال

وافر  ) ١٥٦(أضحى المجلس غیر قائم طبقاً لمفھوم المادة    من الدستور الراھن بحیث یت

یس        تخدام رئ تثنائیة      الشرط الأول من شروط اس شریعیة الاس صلاحیاتھ الت ة ل  الجمھوری

ام         ق أحك ذاتھا لتطبی ي ب ت لا تكف بإصدار القرارات بقوانین طبقا للمادة نفسھا ، وإن كان

یس       ة رئ ستوجب ممارس ي ت ة الت روف العاجل ا شرط الظ وافر معھ م یت ا ل ادة م ك الم تل

ي    الجمھوریة لاختصاصھ بإصدار تلكم القرارات بقوانین لمواجھتھا ،          صلھ ف ا نف وھو م

  .المبحث الثاني من ھذا الفصل 
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  المبحث الثاني
  ضابط وجود حالة ضرورة 

  
ادة    نص الم ستقرئ ل یس    ) ١٥٦(الم ة رئ ا ممارس ظ ربطھ تور یلح ن الدس م

ان    ل البرلم شریع مح سلطة الت ة ل یل  –الجمھوری احبھا الأص رنین  – ص أمرین مقت :  ب

ن    أولھما عدم قیام مجلس النواب ، والآخر توا    ھ م ا تعنی فر حالة من حالات الضرورة بم

ود   ین وج ار لح دم الانتظ ا وع رعة مواجھتھ ضي س ة تقت اطر عاجل روف ومخ ود ظ وج

  .)١(البرلمان وسنة التشریعات الكفیلة بمواجھة الموقف 

ى    ورغم عدم استخدام النص للفظ الضرورة صراحة إلا أن سیاقھ یؤكد ھذا المعن

 في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر یمثل حالة الضرورة ذلك أن حدوث ما یوجد الإسراع. 

دخل       ة للت یس الجمھوری دعو رئ تثنائیة ت اعاً اس ب أوض ي ترت ة الت ك الحال ا ، تل بعینھ

ي             رارات الت ي الق د ، وھ ان الجدی لإصدار قرارات بقوانین لمجابھتھا لحین انعقاد البرلم

   .)٢(ط یطلق علیھا الفقھ لوائح الضرورة ارتباطاً بھذا الشر

ي         تثنائیة الت شریع الاس صة الت ة رخ یس الجمھوری تعمال رئ اط اس ك أن من ذل

ا  ) ١٥٦(تجیزھا لھ المادة    من الدستور یظل رھیناً بتحقیق ھذین الأمرین مجتمعین وھم

ة               ا حال وافر بھ ھ ظروف تت دم قیام رة ع لال فت أ خ واب ، وأن تتھی عدم وجود مجلس الن

ار       تسوِّغ لرئیس الجمھوریة سرعة موا    دم الانتظ أخیر ، وع ل الت دابیر لا تحتم ا بت جھتھ
                                                             

سابق ، ص      . د: راجع في ھذا المعنى      )١( ع ال اني ، المرج انون البرلم ز الق  ، ٤٤٠فتحي فكري ، وجی
٤٤١.  

سابق ، ص . د )٢( ع ال رار الإداري ، المرج افظ ، الق د ح ود محم ال .  ، د٢٥٢محم امي جم ود س محم
  .٦٧یة ، المرجع السابق ، صالدین ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائ
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ة          صة وعل ذه الرخ اط ھ د من روف تُع م الظ ار تلك د باعتب س الجدی اد المجل ین انعق لح

   .)١(تقریرھا

یاغتھ       ي ص ا ف ن موفق م یك صري ل توري الم شرع الدس ا أن الم ن جانبن رى م ون

ضرورة أو ا     ) ١٥٦(لنص المادة    شرط ال صود ب ة   فیما یتعلق بتحدید المق لظروف العاجل

ھ         اءً بقول : " حیث لم یحدد على نحو دقیق طبیعة أو نوعیة أو حالات تلكم الظروف اكتف

دث  أخیر    ... إذا ح ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف ب الإس ا یوج رئیس  ... م وز ل یج

وانین      رارات بق دار ق ة إص سیرات    ... " . الجمھوری ل تف ة تحتم ارات مبھم ك عب وتل

ا        وتأویلات شتى تتفا   صورات ، وھو م رؤى والت ا ال ف حولھ وت بشأنھا الأفھام ، وتختل

لْ            ن قِبَ شأنھ م تم التوسع ب ى لا ی كان یتعین على الشارع الدستوري عدم التردي فیھ حت

رئیس الجمھوریة على نحو لا یمت لحالة الضرورة بصلة رغبة منھ في الاستحواذ على 

شریع  لطة الت ان –س سلطتی– دون البرلم ز ال ھ   وتركی ین یدی ة ب شریعیة والتنفیذی ن الت

ل          دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ ب الإسراع ف بالمخالفة لأحكام الدستور بدعوى حدوث ما یوج

ي               ة ف اء الجمھوری ة لرؤس ات العملی التأخیر على غیر الحقیقة ، وھو ما أثبتتھ الممارس

  .)٢(مصر منذ بدایات العھد الجمھوري حتى كتابة ھذه السطور 

                                                             
م         : راجع في ھذا المعنى      )١( دعوى الدستوریة رق ي ال ا ف ة الدستوریة العلی سنة  ٢٨حكم المحكم  ٢ ل

  .١٩٥ الجزء الثالث ، ص– ، مجموعة الأحكام ١٩٨٥ مایو ٤القضائیة ، بجلسة 
تثنائیة إعم           )٢( شریع الاس صة الت تعمال رخ ى اس صر عل ي م ة ف اء الجمھوری ة درج رؤس الاً لحال

ى سبیل   .  في مناسبات لا تمت للضرورة بصلة ١٩٧١الضرورة في ظل العمل بدستور    من ذلك عل
ام    وانین أرق رارات بق ال الق سنة  ٤٦المث ضائیة ،  ١٩٧٢ ل سلطة الق شأن ال سنة  ٤٧ ب شأن ٧٢ ل  ب

انون    ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ بشأن تنظیم الجامعات ، ١٩٧٢ لسنة   ٤٩مجلس الدولة ،     دیل ق شأن تع  ب
سیاسیة ،   تن سنة  ١٦٨ظیم مباشرة الحقوق ال ا ،      ١٩٩٨ ل ة الدستوریة العلی انون المحكم دیل ق  بتع

   سنة٦٨ إلى ٦٦ بشأن رفع سن الإحالة للمعاش بالنسبة للقضاة من ٢٠٠٣ لسنة ١٥٩
  ٤٦٩: ٤٦٨فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، المرجع السابق ، ص. د: راجع في ذلك 
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ي          وتجدر الإشارة  صري ف توري الم شرع الدس ا الم ي تبناھ صیاغة الت  إلى أن  ال

ادة  اتیر   ) ١٥٦(الم ا الدس ي أوردتھ صیغة الت صحاباً لل د است ضرورة تُع رط ال شأن ش ب

تور   دءًا بدس واء ب ى س وري عل ي والجمھ دین الملك ي العھ ھ ف سابقة علی ي ١٩٢٣ال  ف

ھ  ) ٤١(المادة   ین أ   : " التي كانت تنص على أن ا ب دث فیم ب    إذا ح ا یوج اد م دوار الانعق

الإسراع إلى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر فللملك أن یصدر في شأنھا مراسیم تكون لھا    

  .)١(.... " قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور 

والصیغة نفسھا وردت بدساتیر العھد الجمھوري على النحو الذي أوردتھ المادة   

تور  ) ١٣٥( ن دس ادة ، ) ٢( ١٩٥٦م تور  ) ١١٩(والم ن دس ادة )٣( ١٩٦٤م  ، والم

   . )٥( ٢٠١٢من دستور ) ١٣١( ، والمادة )٤( ١٩٧١من دستور ) ١٤٧(

= 
ا      أن م ي ش ذلك ف ر ك ل           وانظ ل العم ي ظ وانین ف رارات بق ن ق ر م د الناص ال عب رئیس جم دره ال  أص

 .٧٢أحمد مدحت علي ، نظریة الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص. د : ١٩٦٤بدستور 
صري     .  د )١( توري الم ام الدس صفور ، النظ عد ع نة  –س تور س ارف  ١٩٧١ دس شأة المع  ، من

  .١٢٩ ، ص١٩٨٠بالإسكندریة  ، طبعة سنة 
إذا حدث فیما بین أدوار انعقاد مجلس : "  تنص على أنھ ١٩٥٦من دستور   ) ١٣٥( كانت المادة     )٢(

رئیس      از ل أخیر ، ج ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف ب الإس ا یوج ھ ، م رة حل ي فت ة ، أو ف الأم
  ... " .الجمھوریة أن یصدر في شأنھا قرارات تكون لھا قوة القانون 

محمد عبد الحمید أبو زید ، سلطة الحاكم في تغییر التشریع شرعاً وقانوناً . د: راجع في ھذا النص 
  .٢٦٠، المرجع السابق ، ص

ة   : "  على أنھ ١٩٦٤من دستور ) ١١٩(نصت المادة   )٣( إذا حدث فیما بین أدوار انعقاد مجلس الأم
از ل         أخیر ج ة أن  أو في فترة حلھ ، ما یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل الت رئیس الجمھوری

  .... " .یصدر في شأنھا قرارات تكون لھا قوة القانون 
ك    ي ذل ع ف شریع       . د: یراج ر الت ي تغیی اكم ف لطة الح د ، س و زی د أب د الحمی د عب ع ... محم ، المرج

  .٢٦٤السابق ، ص
 . ، سلفت الإشارة إلیھ ١٩٧١من دستور سنة ) ١٤٧(راجع نص المادة  )٤(
 . ، سلفت الإشارة إلیھ ٢٠١٢من دستور سنة ) ١٣١(راجع نص المادة  )٥(
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ره      سلك نظی اء م صري ، ج توري الم شرع الدس سلك الم ن م یض م ى النق وعل

ادة            ي الم ا ف صوص علیھ ضرورة المن ة ال ھ لحال ي تنظیم داً ف ة وتحدی ر دق سي أكث الفرن

تور الف ) ١٦( ن الدس ام   م ائم لع سي الق ادة   – ١٩٥٨رن اریخي للم ل الت د الأص ي تُع  والت

اتیر      ٢٠١٤من الدستور المصري الراھن لعام  ) ١٥٦( ي الدس ا ف ة لھ واد المقابل  ، والم

رة        –السابقة علیھ    ة والظروف الخطی تلكم الحال  حیث أوضح على نحو دقیق المقصود ب

ب ل          ھ ،    التي تطبق فیھا عبر تحدیده للمقصود بالخطر الموج افھ وحالات ا ، وأوص تطبیقھ

وسلطات رئیس الجمھوریة إزائھ والھدف منھا ، والضمانات الدستوریة لتلكم السلطات       

ة      وحدودھا بالشكل الذي یُفضي لعودة الأمور لوضعھا الطبیعي ، وتمكین السلطات العام

ة          صیاغة الدقیق ن ال لاء م ضح بج ا یت من مباشرة مھامھا في أقرب وقت ممكن ، وھو م

  .المحكمة للمادة المذكورة و

ادتین    نص الم اً ل ضرورة طبق رط ال ة أو ش اول حال تور ) ١٦(ونتن ن الدس م

  من الدستور المصري في مطلبین على التوالي  ) ١٥٦(الفرنسي ، 

  
  المطلب الأول 

  من الدستور الفرنسي ) ١٦(حالة الضرورة طبقا لنص المادة 
ضرورة    ة ال سي حال توري الفرن شرع الدس م الم ادة  نظ واردة بالم ن ) ١٦( ال م

نة      وبر س ن أكت ع م ي الراب صادر ف الي ال تور الح و   ١٩٥٨الدس ى نح اً عل اً محكم  تنظیم

توریة        ضمانات الدس شأنھا ، وال ة ب یس الجمھوری لطات رئ ا ، وس دد حالاتھ ق یح دقی

ھ        ادات الفق ر لاجتھ ذا الأم رك ھ م یت تور ، ول لب الدس ي ص ضبط ف شكل من ا ب لتطبیقھ

  : نظیره المصري ، وقد جاء نص ھذه المادة بالفرنسیة كالآتي والقضاء ، بعكس
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" Lorsque les institutions de la République, L' 
indépendance de la Nation, L'intégrité de son Territoire ou 
l'exécution de ses engagements intermationaux sont menacés 
d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics Contitutionnels est interompu, le 
président de la République prend les mesures exigées par ces 
circonstances, aprés consultation officielle du premier ministre, 
des présidents des assemblées ainsi que du consiel 
constitutionnel.  

Il en informe la nation par un message.  

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer 
aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais. 
Les moyens d'accomplir leur mission. Le conseil constitutionnel 
est consulté à leur sujet.  

Le parlement se réunit de plein droit. 

L' Assemblée National ne peut être dissoute pendant 
l'exercice des pouvoirs excepionnels )١( .  

A près trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, 
le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de 

                                                             
(1) Duverger (M.); Constitutions et documents politiques,  P.U.F., 1987, PP. 

288 - 289 . 
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l'Assemblée national, le président du sénat, soixante députés ou 
soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions 
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce 
dens les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de 
plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes 
conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 
exceptionnels et à tout moment au–delà de cette durée" )١( .  

  :وترجمة ھذا النص بالعربیة كالآتي 

یھا ،      إذا أصبحت مؤسسات ا  "  لامة أراض ة ، أو س تقلال الأم ة ، أو اس لجمھوری

تظم        سیر المن ف ال ھ توق ب علی أو تنفیذ تعھداتھا الدولیة ، مھددة بخطر جسیم وحال ترت

ھ         ا تتطلب للسلطات العامة الدستوریة ، جاز لرئیس الجمھوریة أن یتخذ من الإجراءات م

س    ھذه الظروف ، بعد استشارة كل من الوزیر الأول ورئیسي        ان والمجل سي البرلم مجل

  .الدستوري 

  ويوجه الرئيس إلى الشعب رسالة يخطره فيها بهذه الإجراءات 
ین               ة تمك یس الجمھوری ذھا رئ ي یتخ ن الإجراءات الت ویجب أن یكون الغرض م

ذ رأي             ى أن یأخ ا ، عل السلطات العامة الدستوریة في أقل مدة ممكنة من مباشرة مھامھ

  . الإجراءات المجلس الدستوري حیال تلك

                                                             
 یولیو ٢٣من الدستور الفرنسي الحالي بموجب تعدیلات ) ١٦(أضیفت ھذه الفقرة السادسة للمادة  )١(

  :راجع ھذا النص كاملاً لدى  . ٢٠٠٨
Michel (L.); Code constitutionnel et droit fonfamentaux, op.cit, p. 428.  
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  .ويجتمع البرلمان في هذه الظروف بقوة القانون 
ولا یجوز لرئیس الجمھوریة حل الجمعیة الوطنیة خلال ممارستھ لھذه السلطات         

  .الاستثنائیة 

ة           رئیس الجمعی ن ل تثنائیة یمك سلطات الاس ل بال وبعد مضي ثلاثین یوما من العم

 ، أو ستین عضواً في مجلس الشیوخ الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ ، أو ستین نائباً    

رة              ي الفق ا ف صوص علیھ ت الظروف المن ا إذا كان اخطار المجلس الدستوري للنظر فیم

ة  ت قائم ى مازال ن    . الأول ت ممك صر وق ي أق ام ف رأي ع ك ب ي ذل س ف صل المجل . ویف

ل                 ن العم اً م تین یوم لال س ذه الظروف خ وافر ھ ي ت وللمجلس بقوة القانون أن یبحث ف

  " .ات الاستثنائیة وفي أي وقت بعد ھذه المدة بالسلط

ادة      تقراء نص الم ام      ) ١٦(ویستخلص من اس راھن لع سي ال تور الفرن ن الدس م

ا   ١٩٥٨ ا ، وم واردة بھ ضرورة ال ام ال ل بأحك شروط للعم ن ال وعین م وافر ن  وجوب ت

ن               بھا م ا یناس ة بم م الحال ة تلك تخولھ لرئیس الجمھوریة من صلاحیات مفرطة لمواجھ

صابھا      إج  ور لن ادة الأم ة وإع ان الدول ى كی ة عل ة المحافظ ا بغی ت طبیعتھ اً كان راءات أی

ي ار     ) ١(الطبیع ن أخط ة م ھ الدول رض ل ا تتع ة بم وعیة المتعلق شروط الموض ا ال وھم

                                                             
ا    ) ١٦(یُرجع جانب من الفقھ الفرنسي أصل المادة      )١( ت لھ ي تعرض من الدستور الحالي للظروف الت

ھ       ز          ١٩٤٠فرنسا في شھر یونی سیة ، وعج ي الفرن اني للأراض سكري الألم اح الع ر الاجتی ى إث  عل
ذاك  رئیس الدول رال          Albert Lebrunة آن اب الجین اء بخط ا ج اً لم ة طبق ك الأزم ة تل ن مواجھ  ع

ایو      ة ب ي مدین اریخ  Bayeuxشارل دیجول ف ھ  ١٦ بت ع      ١٩٤٦ یونی سوء توزی ك ل زى ذل ث أع  حی
السلطات في الدستور الفرنسي الذي كان یوزعھا على أكثر من ھیئة ، في حین أنھا لو كانت مركزه 

ة   یس الدول دي رئ ین ی رة  ب ور الخطی تلكم الأم صدي ل ن الت تمكن م تور  .  ل شرع الدس ى الم د تبن وق
ادة    ھ للم ول بإدراج ارل دیج رال ش ر الجین ة نظ سي وجھ تور  ) ١٦(الفرن صوص دس من ن ض

  : راجع في ذلك  ........... ١٩٥٨الجمھوریة الخامسة لعام 
= 



 

 

 

 

 

 ٥٦

خاص   ض الأش شارة بع ضرورة است صلة ب شكلیة المت شروط ال ة ، وال سیمة وحال ج

  .وھو ما نوجزه في نقطتین . والمؤسسات 

   ) :١٦(  الشروط الموضوعية لتطبيق المادة :ًأولا 
ام    ل بأحك ة العم یس الجمھوری لان رئ سي لإع توري الفرن شرع الدس تلزم الم اس

وما تخولھ إیاه من صلاحیات استثنائیة مفرطة توافر شرطین موضوعیین   ) ١٦(المادة  

ن أداء              ساتھا ع ق مؤس سیمة تعی ار ج ن أخط ة م متلازمین یتعلقان بما تتعرض لھ الدول

ال              سیم وح ى ضرورة وجود خطر ج شرط الأول عل صب ال ث ین توري ، حی دورھا الدس

ة        رة وحال صورة خطی دد ب ھ یھ اه بأن توري إی شارع الدس ف ال اً لوص  d’une“طبق

menière grave et immédiate”       ث م الخطر بحی ده لموضوعات ذلك ع تحدی  ، م

یھا  ینصب علیھا دون سواھا وھي مؤسسات الجمھوریة ، استقلال الأمة      ، سلامة أراض

  .، تنفیذ تعھداتھا الدولیة 

“ Les Institutions de la République, L’indépendance de la 

Nation, L’intégrité de son territoire ou l'execution de ses 

engagements internationaux …… “ . ) ١(  

= 
Luchaire (F.) et Gérard (C.) et Xavier (P.); La constitution de la république 
francaise – analyse et commentaires, 3é. éd., Ecomomica, paris – 2009, pp. 
526 – 530 ; Dominque (ch.) ; Droit constitutionnel comtemporain – Le 
régime politique de la France, bé. éd., Dolloz -Paris, 2013, p. 221; Burdeau 
(G.) et Francis (H.) et Michel (T.); manuel droit constitutionnel, op.cit., pp. 
531 – 532. 
(1) Burdeau (G.) et Francais (H.) et Michel (T.); manuel droit 

constitutionnel, op.cit. p. 533; Dmitri (G. – L.); Le droit constitutionnel, 
de la Ve République, 2é. éd., Dalloz – 1997, pp. 793 – 794. 
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ذ            ك الخطر ال ن   والخطر الجسیم ، كما یرى نظر فقھي وبحق ، ھو ذل ي یخرج ع

ن                رٌ م ث نوعھ ، وكبی ن حی ألوف م ر م ون غی ث یك ة بحی ة المتوقع إطار المخاطر العادی

كما یتعین أن یكون حالاً أي وقع بالفعل ولم ینتھ بعد ، أو على وشك الوقوع . حیث مداه 

  .)١() ١٦(بحیث لا یُعد الخطر المحتمل من قبیل الأخطار الحالة في مفھوم المادة 

ش ف الم م یتوق ر  ول اف الخط ده لأوص رد تحدی د مج سي عن توري الفرن رع الدس

توجب   ا اس وعاتھ ، وإنم ك  –وموض ن ذل ضلاً ع ادة – ف ق الم ر ) ١٦( لتطبی رطاً آخ ش

ادة          ك الم ذكورة بتل مفاده أن یترتب على الخطر الجسیم والحال المھدد للموضوعات الم

د ت     ى ح توریة ، أو عل ة الدس سلطات العام تظم لل سیر المن اع ال شارع  انقط ر ال عبی

  الدستوري 

“ et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publices 

constitutionnels est interrompu ….. “ . ) ٢(  

سلطات              تظم لل سیر المن ف ال صود بتوق ساؤل حول المق وبھذا الصدد فقد أُثیر الت

ن مزا             سلطات ع تلكم ال ام ل ف الت ھ التوق صد ب ا ؟ أم   العامة الدستوریة ھل یُق ة أعمالھ ول

  مجرد صعوبة مزاولة تلكم الأعمال ؟ 

سیر          اق التف وفي معرض الإجابة على التساؤل المثار نحا نظر فقھي صوب اعتن

ك     ز تل ن عج ھ م ا یعنی ة بم سات الدول تظم لمؤس سیر المن ف ال ارة توق ضیق لعب ال

                                                             
   .٨٩ ، ٨٨یحیى الجمل ؛ نظریة الضرورة في القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص. د )١(

(2) Gicquel (J.); Droit constitutionnel et institutions politiques. 11ém. éd., 
1991, p. 671. 



 

 

 

 

 

 ٥٨

صاصاتھا           لاحیاتھا واخت ة ص ن مزاول اً ع ر   )١(المؤسسات عجزاً مادی ن ل ى یمك ئیس  حت

ادة        ال نص الم بھا      ) ١٦(الجمھوریة تطبیق وإعم ا یناس سیمة بم ار الج ة الأخط لمواجھ

  .من إجراءات تحافظ على بقاء الدولة وتعید الأمور لنصابھا الطبیعي 

ارة          سیر الواسع لعب ول بالتف وخلافاً للنظر السابق ولي نظر آخر وجھة شطر الق

اً ب  ة مكتفی سات الدول تظم لمؤس سیر المن ف ال ك  توق ل تل تظم لعم سیر المن ف ال توق

ي           شكل طبیع توریة ب صلاحیاتھا الدس تھا ل  دون )٢(المؤسسات بما یعنیھ من تعذر ممارس

ا    ام بمھامھ ن القی ام ع ا الت ر لعجزھ صل الأم رئیس  . أن ی ة ل سلطات المخول ك أن ال ذل

یس           ) ١٦(الجمھوریة بموجب المادة     ة ، ول سات الدول ار مؤس ة دون انھی ا الحیلول تتغی

ا    الا ى لھ ار فعل دوث انھی ار لح ادة     . نتظ إن الم رى ف ة أخ ن ناحی ة ، وم ن ناحی ذا م ھ

یس            أ رئ دما یلج انون عن وة الق ان بق اع البرلم ب اجتم ى وج المذكورة تتضمن النص عل

سة               ذه المؤس ف ھ دم توق د ع الجمھوریة لتطبیقھا والعمل بأحكامھا على النحو الذي یفی

لا    – البرلمان   –الدستوریة   اع       عن ممارسة ص دورھا الاجتم ام ، وأن بمق شكل ت حیاتھا ب

  .لموآزرة رئیس الجمھوریة في مجابھة ما یحیق بالدولة من أخطار جسیمة وحالة 

سي      توري الفرن شرع الدس صري أن الم ام الم انون الع ھ الق ن فق ب م رى جان وی

ادة        ون   ) ١٦(یتطلب ثلاثة شروط مجتمعة في الخطر الموجب لتطبیق الم لھا أن یك حاص

تقلال       الخطر  حالاً وجسیماً ، وأن ینصب على تھدید مؤسسات الدولة الدستوریة ، أو اس
                                                             

(1) Burdeau (G.); Manuel droit Constitutionnel et institutions politiques, 20 
ém. éd., L. G. D.J., Parés – 1984, P. 651 ; vedel (G.); Cours de droit 
constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1959 – 1960, P. 920. 

(2) Voisset (M.); L’article 16 de la constitution du 4 octobre 1958, thése, 
Paris – 1969, P. 32; Lamarque (J.); La théorie de la néssité …, op.cit., P. 
610 ; Dmitri (G. – L.); Le droit constitutionnel de la Ve République, 
op.cit. p. 794. 
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ة   . الأمة ، أو سلامة أراضیھا ، أو تنفیذ تعھداتھا الدولیة   ھ إعاق وأن یترتب على ذلك كل

توریة     ة الدس سلطات العام تظم لل سیر المن ین   . ال ة ومترابطة یتع شروط متلازم تلكم ال ف

 یفضي تخلف أيٍ منھا إلى عدم قدرة رئیس الجمھوریة على    توافرھا في آن واحد بحیث    

  .)١(ووضعھا موضع التطبیق ) ١٦(اللجوء للمادة 

ًثانيا 
  ) :١٦( الشروط الشكلية لتطبيق المادة –

ادة  ب الم ا  ) ١٦(تتطل سي لإعمالھ تور الفرن ن الدس شروط –م ب ال  بجان

یس الجمھوری            –الموضوعیة   ى رئ ین عل وافر شرطین شكلیین یتع ل    ت تیفاؤھما قب ة اس

ى                 ان إل ھ بی ات ، وتوجی صیات والجھ شارة بعض الشخ لھما است ا حاص ل بھ إعلان العم

وزیر الأول     شارة ال ة باست یس الجمھوری ذكورة رئ ادة الم زم الم ث تل ة ، حی  Leالأم

premiere minister   ان سي البرلم  Les présidents des deux ، ورئیسي مجل

assémblees )سھ      ، فضلاً عن است    )٢ شارة المجلس الدستوري بكامل ھیئتھ ولیس رئی

  .فقط 

وزیر            ھ ال ا یبدی سبة لم ة بالن رئیس الدول وتلك الاستشارة السابقة لا تعد ملزمة ل

یس              ین رئ ضافر الجھود ب ن ت اً م د نوع ا تُع در م ان بق الأول ، أو رئیسي مجلسي البرلم

ع الأ    شأن دف شاور ب توریة للت سات الدس اء المؤس ة ورؤس ة الجمھوری ار المحدق خط

                                                             
سابق ،        . د )١( ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ

یم ، حالة الضرورة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ،  محمد خلف االله إبراھ   .  ، د  ٣٦٣ص
   .٢٧٢المرجع السابق ، ص

(2) Dmitri (G.  - L.); le droit constitutionnel de la Ve République.., op.cit, P. 
795; Burdeau (G.) et autres, manuel droit constitutionnel, op.cit, p. 534. 
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ام                )١(بالدولة   ل بأحك لان العم ى إع سابق عل توري ال س الدس رأي المجل اً ل ك خلاف  ، وذل

وافر           ) ١٦(المادة   دم ت وافر أو ع دى ت شأن م والذي یعد رأیاً ملزماً لرئیس الجمھوریة ب

شترط       ث ت شروط تطبیق تلك المادة ، وما تخولھ إیاه من صلاحیات استثنائیة متسعة حی

ادة   صدد         )٥٣(الم س ب ون رأي المجل توري أن یك س الدس ي للمجل انون الأساس ن الق  م

 طبقاً – على نحو یفضي للقول )٢(مسبباً ، وأن یتم نشره بالجریدة الرسمیة) ١٦(المادة 

ھ        – )٣(لنظر فقھي    اوز مجرد كون دة الرسمیة یتج  بأن تسبیب ھذا القرار ونشره بالجری

یس الج     ھ رئ د ب ث یتقی شاریاً بحی اً است ة    رأی راً للمكان ھ نظ ھ مخالفت ة ولا یمكن مھوری

یس           رص رئ ث یح سي حی انوني الفرن ام الق ل النظ توري داخ س الدس سامقة للمجل ال

توري  –الجمھوریة على أخذه بعین الاعتبار لاسیما وأنھ   د  – أي رأي المجلس الدس  یمت

ال وملاءمت         سیم الح ا  لیشمل مشروعیة الإجراءات المزمع اتخاذھا لمواجھة الخطر الج ھ

  .)٤(على السواء 

سات      اء المؤس تطلاع رأي رؤس ق باس شكلي الأول المتعل شرط ال ب ال وبجان

 یتعین على رئیس الجمھوریة – الوزیر الأول ، ورئیسي مجلسي البرلمان       –الدستوریة  

ادة      اً للم ل طبق ة        ) ١٦(استیفاء شرط آخر یتمث ى الأم ان إل ھ بی ا توجی ل اللجوء إلیھ وقب

                                                             
(1) Hauriou (A.) et Gicquel (J.); Droit constitutionnel et institutions 

politiques, Paris, éd. 1985, pp. 780 et suv. 
(2) Charles (D.) et Fédéric (C.) et L’aurence (D.) et philie (M.); 

Constitution de la 5 eme république, 5ém. éd., Economica, Paris. 2012, 
P. 244 ; Rousseau (D.); Droit du contentieux contitutionnel. 4ém. éd., 
Montchrestien, Paris. 1995, p. 140. 

(3) Charles (D.) et autres ; constitution de la 5 éme république., op.cit., p 
244. 

(4) Favoreau (L.) ; Le conseil constitutionnel …, op.cit., p. 5; Lamareque 
(J.); la théorie de la nécessite …, op.cit., p. 550. 
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لان    رار إع ا بق أ          لإعلامھ شعب لیتھی ى ال ا إل الة یوجھھ ر رس ادة عب ك الم ل بتل  العم

ا یم        )١(لتطبیقھ اب المراس ي ب میة ف دة الرس الة بالجری م الرس شر تلك تم ن ى أن ی  ، عل

  .والتشریعات 

ادة            واردة بالم شكلیة ال تور   ) ١٦(وبعد توافر الشروط الموضوعیة وال ن الدس م

ادة         ك الم ل بتل لان العم ة إع یس الجمھوری تثنائیة     یستطیع رئ لاحیات اس ھ ص ي تخول الت

سي              ھ الفرن ن الفق ب م ر جان د تعبی ى ح مفرطة قد تفضي لتحولھ إلى دیكتاتور مؤقت عل
ق               . )٢( ي التوفی صیفة ف تھ الح سي وسیاس توري الفرن شرع الدس ى براعة الم وھنا تتجل

ا           والموازنة بین حمایة الحقوق والحریات من ناحیة ، والحفاظ على مصالح الدولة العلی

ن           و ت ممك ي أسرع وق ي ف عودة مؤسساتھا الدستوریة لمباشرة مھامھا على نحو طبیع

دث      رة إزاء الح ة كبی لطة تقدیری ة س رئیس الجمھوری ھ ل ر تخویل رى عب ة أخ ن ناحی م

ك الإجراءات            ع إحاطة تل الاستثنائي وما یستوجبھ من إجراءات استثنائیة لمجابھتھ ، م

وق       ة للحق ات المطمئن ن الموازن ین     بمجموعة م ع ب ي براعة ملحوظة تجم ات ف والحری

دیر الظرف              ي تق ة ف ة الكامل رئیس الحری لال منحھ لل المتناقضات في انسجام تلك من خ

ع      الاستثنائي ، وتقدیر ما یناسبھ من إجراءات بُغیة العودة بالأمور لنصابھا الطبیعي ، م

راءات      تلكم الإج ھ ب ي قیام ب ف ن كث ھ ع سات تراقب زة ومؤس اده لأجھ ول   )٣(إیج ث تق حی

 “لرئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات التي تقتضیھا الظروف " المادة 

                                                             
(1) Dmitri (G. – L.); le droit constitutionnel de la Ve République…, op.cit., 

p. 795 ; Burdeau (G.) et Francis (H.) et Michel (T.), Manuel droit 
constitutionnel …,op.cit., p. 535. 

(2) Dominque (T.); Droit constitutionnel, P.U.F., 1994, p. 357 ; Bardeau 
(G.) et Francis (H.) et Michel (T.) ; manuel droit constitutionnel.., 
op.cit., p. 532. 

   .٣٧٧ ، ٣٧٦، المرجع السابق ، ص.. رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة . د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢

“  Le président de la Réqublique prend les mésures exigées 

par ces circountances…”  

والمستفاد من النص السالف إیراده أنھ ترك لرئیس الجمھوریة كامل الحریة في   

، ومن حیث موضوعھ " فردي ، لائحي ، مادي " ث نوعھ اتخاذ الإجراء الملائم من حی 

ضمونھ   " إداري ، تشریعي ، قضائي     "  ن م ذا الإجراء       . فضلاً ع ي ھ ترط ف ھ اش د أن بی

ضرورة ، وأن     ة ال ضیھ حال ھ ، أي تقت ة ل روف متطلب ون الظ لھما أن تك رطین حاص ش

ا        ام بوظائفھ ن القی توریة م ة الدس سلطات العام ت    یكون الھدف منھ تمكین ال ل وق ي أق  ف

تراط       ) ١( ’Dans les moindres délais“ممكن  ن اش ن استخلاصھ م ا یمك ، وھو م

ا         ذا م اجتماع البرلمان بقوة القانون لكي یراقب إعلان رئیس الجمھوریة العمل بھا ، وك

ا       اً لھ ن إجراءات تطبیق ذه م ة       )٢(یتخ ة الوطنی دم جواز حل الجمعی ع ع ا  )٣( م  باعتبارھ

شارتھ  رقیباً على أعمالھ   إبان تلك الفترة ، فضلاً عن رقابة المجلس الدستوري عبر است

راءات       ك الإج رة تل ل مباش وبي قب و وج ى نح ا عل ع اتخاذھ راءات المزم شأن الإج ب

  . تكریساً وإعمالاً لمبدأ دولة القانون والمؤسسات)٤(لاستطلاع رأیھ بشأنھا 

  

                                                             
(1) Jouandet (J.); les régimes de crise, thése, Paris, 1969, P.121. 
(2) Lamarque (J.); la théorié et l’ article 16 de la constitution de 1958, 

R.D.P., 1961, P. 558 
(3) Durdeau (G.) et Francis (H.) et Michel (T.); manuel droit 

constitutionnel, op.cit., pp. 536 – 537 . 
(4) Charles (D.) et autres ; Constitution de la 5eme République, op.cit., p. 

244 ; Dominique (R.); Droit du contentieux constitutionnel.., op.cit., p. 
140 ; Dmitri (G. – L.); Le droit constitutionnel de la Ve République…, 
op.cit., p. 795. 
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  المطلب الثاني 
   ٢٠١٤من الدستور المصري لعام ) ١٥٦(ًحالة الضرورة طبقا لنص المادة 

التي نصت ) ١٥٦(عالج المشرع الدستوري المصري حالة الضرورة في المادة       

اذ          : " على أنھ    ي اتخ ب الإسراع ف ا یوج واب م س الن إذا حدث في غیر دور انعقاد مجل

أخیر    ل الت دابیر لا تحتم رئیس     .... ت وز ل ائم ، یج ر ق واب غی س الن ان مجل وإذا ك

  ... " .ر قرارات بقوانین الجمھوریة إصدا

یس            توري ممارسة رئ شارع الدس ویستخلص من استقراء النص السابق ربط ال

رنین     رطین مقت وافر ش ان بت ل البرلم شریع مح ي الت تثنائیة ف سلطتھ الاس ة ل الجمھوری

الات               ن ح ة م وافر حال ي ت سد الآخر ف واب ، ویتج یتمثل أحدھما في عدم قیام مجلس الن

ھ م    ا تعنی ضرورة بم ا     ال رعة مجابھتھ ب س ة تتطل اطر عاجل روف ومخ دم –ن ظ  وع

  . حفاظاً على وجود الدولة وبقائھا –الانتظار لحین انعقاد البرلمان الجدید 

. ورغم عدم إیراد النص للفظ الضرورة صراحة ، إلا أن سیاقھ یؤكد ھذا المعنى       

یاغ          ي ص ا ف ة نظرن ن وجھ اً م نص  بید أن المشرع الدستوري المصري لم یكن موفق تھ ل

فیما یتعلق بتحدید المقصود بشرط الضرورة أو الظروف العاجلة حیث لم ) ١٥٦(المادة 

ھ             اءً بقول م الظروف اكتف الات تلك ة أو ح ق طبیع ى نحو دقی دث  " یحدد عل ا  .... إذا ح م

أخیر     دار     .... یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل الت ة إص رئیس الجمھوری یجوز ل

اوت       .. " . ..قرارات بقوانین    ة تتف ارة مبھم ك عب لفنا   –وتل ا أس ام ،   – كم شأنھا الإفھ  ب

ا الآراء  ف حولھ ر    . وتختل ھ عب توري تلافی شارع الدس ى ال ین عل ان یتع ذي ك ر ال الأم

  .تحدیده المقصود بالضرورة وحالاتھا اقتداء بما سلكھ نظیره الفرنسي 

دلول          شأن م صري ب ضرورة أو  وإزاء غموض ما تبناه المشرع الدستوري الم ال

ھ     –) ١٥٦(الظروف العاجلة التي تعالجھا المادة     سابقة علی اتیر ال ن الدس  وما یقابلھا م
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دابیر لا   "  اكتفاءً بقولھ – ١٩٧١لاسیما دستور    اذ ت إذا حدث ما یوجب الإسراع في اتخ

أخیر   ل الت ى أن         " تحتم م ، عل ن معھ ام ، ونح انون الع ھ الق ة فق تقرت غالبی د اس   فق

ع  ون المرج ي   یك ة ف د العام الرجوع للقواع وابطھا ب روف وض م الظ د تلك ي تحدی   ف

ضرورة  ة ال ادة      )١(نظری ق الم ة لتطبی روف الموجب ي الظ شترط ف ث یُ   ) ١٥٦( بحی

ھ           دخل لمواجھت رعة الت ب س سیم یتطل ر ج ود خط ي وج ل ف روط تتمث ة ش   وأن . جمل

ان و            د ، أم ك ھ بع وع  یكون الخطر حالاً سواء أكان قد وقع بالفعل ولم ینت یك الوق وأن . ش

ة       الطرق العادی ذا الخطر ب ى       )٢(یتعذر دفع ھ ة للجوء إل یس الجمھوری ضطر رئ ث ی  بحی

م إذا   . الوسائل الاستثنائیة باعتبارھا الوسائل الوحیدة للتغلب على تلكم الظروف   ن ث وم

ث یجوز         توافرت تلك الشروط مجتمعة أمكن القول بتوافر حالة من حالات الضرورة بحی

رئیس الج ادة  ل ق الم وء لتطبی ة اللج ستطیع  ) ١٥٦(مھوری وانین ی رارات بق دار ق واص

لازم           در ال ة بالق وانین القائم ة للق ة أو معدل ة مخالف راءات عاجل اذ إج ضاھا اتخ بمقت

ة  ك الحال ة تل ضرورة –لمجابھ ى   – ال ق عل شكل لاح ضاء ب ان والق ة البرلم ت رقاب  تح

  .اتخاذھا 

                                                             
ك   )١( ي ذل ع ف ما  . د: راج ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س ضائیة ، محم ة الق نة الرقاب

سابق ، ص   ع ال ع      .  ، د٦٧المرج انون الدستوري ، المرج ي الق ة الضرورة ف ل ، نظری ى الجم یحی
أحمد مدحت علي ، نظریة الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، .  وما بعدھا ، د٢٠السابق ، ص

دھا ، د٢٦٠ ، ص٩٦ص ا بع رار الإداري ، المرج  .  وم افظ ، الق د ح ود محم سابق ، محم ع ال
روف        .  ، د٢٥٢ص ي الظ ة ف رئیس الدول شریعي ل صاص الت ب ، الاخت سعود حبی و ال ود أب محم

نة   ة س تثنائیة ، طبع دھا ، د١٤٦ ، ص١٩٩٠الاس ا بع توریة  .  وم ات الدس وده ، الموازن ت ف رأف
ة    .  ، د٤١٩لسلطات رئیس الجمھوریة الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص    راھیم درویش ، نظری إب

ى ص  ٦٦وف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص    الظر دھا حت ي    .  ، د٦٩ وما بع ود صبحي عل محم
  .٦١٩ ، ٦١٧السید ، الرقابة على دستوریة اللوائح ، المرجع السابق ، ص

سابق ،   . د )٢( ع ال ضائیة ، المرج ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س محم
   .٤١٩ات الدستوریة ، المرجع السابق ، صرأفت فوده ، الموازن.  ، د٦٨ص
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م و      ة أھ وافر شرط الظروف العاجل د ت ث     ویع ضرورة بحی ة ال ان نظری أخطر أرك

ع  ى أرض الواق ھ عل ین تحقق ادة )١(یتع ص الم ق ن یس ) ١٥٦( لتطبی تخدام رئ واس

، منوط بھ ، حال عدم قیام البرلمان الجمھوریة لسلطتھ التشریعیة الاستثنائیة بحسبانھ ال     

  .الحفاظ على وجود الدولة وبقائھا ، وانتظام سیر مؤسساتھا الدستوریة 

الي   ورغم صراحة  تور الح ھ    – النص في الدس سابقة علی ایر ال ى أن  – والدس  عل

ان إلا إذا           دم وجود البرلم رئیس الجمھوریة لا یلجأ إلى إصدار القرارات بقوانین حال ع

لاً دأب    ظ عم أخیر إلا أن الملاح ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف ب الإس ا یوج دث م ح

ش  ذا ال زام بھ دم الالت ى ع ة عل اء الجمھوری ا  رؤس ادة كلم ك الم ق تل وء لتطبی رط واللج

ا    ع فیھ توریة تتمت ى دس ى فوض ضرورة إل شریعات ال ت ت ث تحول ك بحی م ذل راءى لھ ت

ذا            تناداً لھ شریع اس ي الت ة ف ة تام ة بحری یس الجمھوری ي رئ ة ف ة ممثل سلطة التنفیذی ال

ة  فما تكاد الدورة الب . )٢(النص الدستوري، وما یقابلھ في الدساتیر السابقة علیھ   رلمانی

                                                             
ائم              )١( سبانھ الق ة بح رئیس الجمھوری رك ل یكاد یُجمع الفقھ المصري على أن المشرع الدستوري إذ ت

ر         ذا الخط ا إلا أن ھ على تطبیق حالة الضرورة سلطة تقدیریة إزاء تقدیر حدوث الخطر الموجب لھ
الكوارث ال      ع ك ر متوق سیماً وغی ون ج ین أن یك تن     یتع ة ، والف روب الخارجی ة ، والح طبیعی

ریعاً           ا س ین ملاقاتھ ي یتع ة الت ور المفاجئ ن الأم والاضطرابات الداخلیة ، وتفشي الأوبئة ونحوھا م
سلطة    باتخاذ الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على الدولة ، وإعادة الأمور لمجراھا الطبیعي باعتبار ال

ي         التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة ھي ا        ف ف ى الموق شرفة عل وال ، والم ك الأح ي تل ة ف لقائم
  .غیبة البرلمان 
سلیمان الطماوي ، القرار الإداري أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائیة ، طبعة . د: راجع في ذلك 

سابق ، ص  .  ، د٩٣ ، ص ١٩٥٠سنة   ع ال .  ، د٢٥٢محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ، المرج
ال    .  ، د١٢٩دستوري المصري ، المرجع السابق ، صسعد عصفور ، النظام ال     امي جم ود س محم

الموازنات الدستوریة ، : رأفت فوده .  ، د٦٨ ، ٦٧الدین ، لوائح الضرورة ، المرجع السابق ، ص
   .٤٠٥ ، ٤٠٤ص

سابق ، ص      . د )٢( ع ال تثنائیة ، المرج روف الاس ة الظ ي ، نظری دحت عل د م    ، ٧٩أحم
   .١٠١ار الإداري أمام القضاء ، المرجع السابق ، صسلیمان الطماوي ، القر. د
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رارات                 ن الق د م دار عدی سارع الحكومة لإص ى ت تنتھي ، أو ینتھي الفصل التشریعي حت

ى                 داءً عل شكل اعت ھ ی ن الخطر لكون و م بقوانین بحجة الضرورة في مسلك معتاد لا یخل

ین         )١(البرلمان   اً ب اً مؤقت د خلط  صاحب الاختصاص الأصیل بالتشریع ، فضلاً عن أنھ یُع

ة ، لا         السلطتین التشریعیة    ة ضرورة حقیقی والتنفیذیة بحیث یتعین قصره على قیام حال

سلك سوى           ذا الم رر ھ سوغات تب ك دون م أن یمارسھ رئیس الجمھوریة كلما عنَّ لھ ذل

شارع           صد ال ع ق افى م ا یتن اً بم الرغبة في الاستئثار بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة مع

  .الدستوري 

یس      وصفوة القول أننا نؤید ما یعتنقھ        تعمال رئ شأن اس صري ب جمھرة الفقھ الم

ادة          ب الم توریاً بموج ھ دس الي    ) ١٥٦(الجمھوریة للرخصة المخولة ل تور الح ن الدس م

ام            ٢٠١٤لعام   دم قی ان ع ة إب ار الطارئ ة الأخط وانین لمواجھ رارات بق داره ق شأن إص  ب

ضرور            ة ال ق نظری ات تطبی ت موجب ى تحقق ة مجلس النواب على النحو السالف بیانھ مت

ھ     رض ل سیم تتع ر ج ود خط ي وج ة ف ستقر ، والمتمثل ضائي الم ي والق المفھوم الفقھ ب

ع      د وق ان ق واء ك الاً س ر ح ون الخط ھ ، وأن یك دخل لمواجھت رعة الت ب س ة یتطل الدول

شروعیة                  ائل الم ھ بوس ذر دفع وع ، وأن یتع ك الوق ى وش ان عل بالفعل ولم ینتھ بعد أو ك

شرع الد   ب بالم ا نھی ة ، وإن كن ذا    العادی اف ھ الات وأوص د ح صري تحدی توري الم س

ام    ) ١٦(الخطر على نحو ما فعل نظیره الفرنسي بالمادة        تور ع ن دس دم  ١٩٥٨م  ، وع

ضائي          ي والق اد الفقھ ر للاجتھ ا      . ترك ھذا الأم توري لم شرعنا الدس ستجیب م ا ی وریثم

 ، أو ننادي بھ نؤكد على ضرورة وجود خطر جسیم وحال یھدد الدولة داخلیاً أو خارجیاً     

ورات       تن والث الحروب ، والف لاحیاتھا ك ة ص ن ممارس توریة ع ساتھا الدس ق مؤس یعی
                                                             

سابق،    . د )١( ع ال ضائیة ، المرج ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س محم
سابق ، ص    .  ، د٦٨ص ع ال اني ، المرج انون البرلم ز الق ري ، وجی ي فك دھا ، ٤٦٧فتح ا بع  ، وم

   .٤٧٠وخاصة ، ص
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ا        ة ونحوھ شي الأوبئ ة ، وتف وارث الطبیعی ة ، والك ر    . الداخلی ذا الخط ع ھ ذر دف وأن یتع

شریعات ذات     ت ت واء كان ة س ة القائم د القانونی ب القواع ة ، أي بموج ائل العادی بالوس

تثنائیة    ة أو اس ة عادی ذا       طبیع دفع ھ ة ل ائل كافی م الوس ت تلك ث إذا كان لفاً بحی ة س منظم

سلطتھ           الخطر المحدق بالدولة ومؤسساتھا فإن مناط وعلة استخدام رئیس الجمھوریة ل

ضرورة       ة ال روط نظری ن ش رط م ف ش اً لتخل ون منتفی وانین یك رارات بق دار ق ي إص ف

ا      ضوع م ة خ ى حتمی د عل ع التأكی سلطة ، م ك ال ة تل ة لممارس یس  الموجب صدره رئ ی

ادة      نص الم اً ل ة     ) ١٥٦(الجمھوریة من قرارات بقوانین تطبیق ة جدی تور لرقاب ن الدس م

ضلاً              شریعي، ف دخلھا الت اق ت دارھا ونط وافر شروط إص دى ت من قِبَلْ البرلمان تتناول م

ن الدراسة               اني م صل الث ي الف صلھ ف ا سنف عن خضوعھا لرقابة الدستوریة على نحو م

  .الماثلة 
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  لثاني الفصل ا
ضوابط الرقابتين البرلمانية والدستورية على سلطة رئيس الجمهورية 

  الاستثنائية في إصدار القرارات بقوانين 
  

ة        یس الجمھوری صري أن رئ توري الم ام الدس ي النظ ھ ف ستقر علی ل الم الأص

وانین           رارات بق دار الق ال  )١(یستقل بتقدیر مدى توافر حالة الضرورة التي تخولھ إص  ح

دم قی ة ،  ع اة العام اً بالحی ة یومی ة المحتك سلطة التنفیذی یس ال اره رئ ان باعتب ام البرلم

والأدرى بالحاجات الضروریة للوطن والمواطنین مما یجعلھ أقدر من السلطة التشریعیة  

ود          دم وج ال ع ة ح م بالدول ي تُل ة الت سیمة والظروف الطارئ ار الج ة الأخط ى مواجھ عل

رد  . بموجب قرارات بقوانین  – السلطة التشریعیة  –الأخیرة   بید أن رئیس الجمھوریة ف

تلكم الظروف                دیره ل ي تق شطط ف تن ال ب م واء فیرك ھ الأن ھ الأھواء ، أو تتقاذف قد تحكم

ا          ت أحوج م ي وق ات ف صف بالحری فیزنھا بغیر میزانھا الدقیق فیجور على الحقوق ویع

ة       ة والحمای ى الرعای ھ إل ون فی ة    . تك ستوجب مراجع ذي ی ر ال ان  الأم سبانھ  – البرلم  بح

 لتقدیر مدى توافر حالة الضرورة من – )٢(ممثل الشعب صاحب السیادة ومصدر السلطة

لطتھ          ة س توریة لممارس دود الدس ة للح یس الجمھوری زام رئ دى الت ذا م دمھا ، وك ع

ادة   اً للم وانین طبق رارات بق دار الق تثنائیة بإص شریعیة الاس ق ) ١٥٦(الت ث یح بحی

                                                             
سابق ، ص    فتحي فكري ، وجیز ال    . د )١( ع ال اني ، المرج ال ،    .  ، د٤٤٠قانون البرلم د المتع لاء عب ع

سابق ، ص            ع ال روف الاستثنائیة ، المرج  ، ٩١الرقابة على سلطة رئیس الدولة التشریعیة في الظ
ع      .  ، د٩٢ تثنائیة ، المرج ة الاس یس الجمھوری سلطات رئ توریة ل ات الدس وده ، الموازن ت ف رأف

   .١٣٠عصفور ، النظام الدستوري المصري ، المرجع السابق ، صسعد .  ، ، د٤٣٢السابق ، ص
ا ،   : " تنص المادة الرابعة من الدستور الحالي على أن       )٢( ھا ویحمیھ السیادة للشعب وحده ، یمارس

  .... " .وھو مصدر السلطات 
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  . أو رفضھا على ضوء ما أورده الدستور عن ضوابط بھذا الخصوص للبرلمان إقرارھا 

ة   وافر حال دى ت ة لم یس الجمھوری دیر رئ ى تق ة عل ة البرلمانی ت الرقاب وإذا كان

دم            م ع ن ث ة ، وم ولاءات الحزبی سیاسیة وال سابات ال الضرورة من عدمھا قد تتأثر بالح

ا               ام مم رأي الع ام ال ة أم اء     الرغبة في إحراج رئیس الجمھوری ن الإیف ا قاصرة ع یجعلھ

یس            صدره رئ بمقصود الشارع الدستوري من تقریرھا ، فإن الرقابة على دستوریة ما ی

ى     ضمانة الأوف ق ال د وبح ضرورة تُع ة ال اً لحال وانین تطبیق رارات بق ن ق ة م الجمھوری

توري     ا الدس ي إطارھ ة ف رئیس الجمھوری تثنائیة ل شریعیة الاس سلطة الت م ال لوضع تلك

لاءً واحتراماً لمبدأ سمو الدستور ، ورعایة للحقوق والحریات مما قد یحیق       الصحیح إع 

  .بھا من ضیم وجور بدعوى الضرورة والأخطار المحدقة بالدولة 

ة   ضوابط الرقاب رس الأول ل ین نك صل لمبحث ذا الف سم ھ دم نق ا تق دي م ى ھ وعل

ادة  اً للم وانین تطبیق رارات بق ى الق ة عل تور) ١٥٦(البرلمانی ن الدس ي  . م صدى ف ونت

ة      اً لحال صادرة تطبیق وانین ال رارات بق توریة الق ى دس ة عل ضوابط الرقاب اني ل الث

  . الضرورة
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  المبحث الأول
  الضوابط الدستورية لرقابة البرلمان على القرارات بقوانين 

  من الدستور) ١٥٦(الصادرة طبقا لنص المادة 
  

شر       یل بالت صاص الأص احب الاخت و ص ان ھ ان البرلم ا ك یس  لم ان رئ یع ، وك

ع                   ھ ، م دم قیام د ع ضرورة عن ة ال ي حال ھ ف دیلاً عن شریع ب ة الت الجمھوریة یتولى مھم

ة             م الحال وافر تلك دى ت دیر م ستقل بتق سة     )١(كونھ فردٌ ی لْ أي مؤس ن قِبَ شورة م  دون م

من الدستور الراھن مع ما قد تتضمنھ تلك ) ١٥٦(أخرى داخل الدولة طبقاً لنص المادة     

رارات ب ات    الق صف بالحری وق أو ع اك للحق ن انتھ ذكورة م ادة الم تنادًا للم وانین اس ق

رارات          ن ق ة م یس الجمھوری ذه رئ ا یتخ ل م ال ومح ات مج وق والحری سبان الحق بح

ر              شروعة أو غی ر م ت غی و كان ى ول دورھا حت بقوانین ، فضلاً عن نفاذھا من لحظة ص

ي     بحیث یجمع بین و)٢(ملائمة لما تجابھھ من مخاطر طارئة   ذ ف شریع والتنفی ظیفتي الت

ة       وم دول ى مفھ ات ، وعل وق والحری ى الحق ن خطورة عل ك م ي ذل ا ف ع م د ، م آن واح

ول              . القانون   واب لیق س الن ى مجل وانین عل رارات بق ك الق الأمر الذي یقتضي عرض تل

كلمتھ بشأن إقرارھا أو رفضھا ، وحتى یصل البرلمان لقناعة بھذا الخصوص فإن الأمر    

ث            یستوجب تس  وانین بحی رارات بق ن ق ة م یس الجمھوری لیطھ لرقابتھ على ما یتخذه رئ

ى         دیرنا إل ي تق یتحقق لیس فقط من مجرد توافر حالة من حالات الضرورة ، بل یتعداه ف

ذا               ن ضوابط بھ تور م ا أورده الدس ة بم یس الجمھوری زام رئ دى الت ى م بسط رقابتھ عل
                                                             

ع ا      . د )١( ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری سابق ،  رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ ل
   .٤٣٢ص

   .١٣٠سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ، المرجع السابق ، ص. د )٢(
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زه        ا احتج ى م دي عل دم التع ا ع ل أبرزھ صدد لع ن    ال ان م توري للبرلم شارع الدس ال

ك         تھ لتل موضوعات یتعین التشریع فیھا بقانون بحیث یتمكن مجلس النواب عبر ممارس

ضرورة ، أو         ة ال دیر لحال الرقابة من علاج ما قد یقع فیھ رئیس الجمھوریة من سوء تق

  .ما قد ینجم عن ممارساتھ الخاطئة بھذا الصدد 

ذا      تنا لھ سم دراس ا      وعلى ضوء ما سبق نق صص أولھم ین نخ ى مطلب ث إل  المبح

ة               وافر حال دى ت ان لم ة البرلم لضابط العرض على مجلس النواب ، ونكرس الآخر لرقاب

  .الضرورة ونطاقھا التشریعي 

  

  المطلب الأول 
  ضرورة العرض على مجلس النواب 

س          ام مجل دم قی ال ع ة ، ح یس الجمھوری صدرھا رئ تُعد القرارات بقوانین التي ی

احب  واب ص ال    الن ي المج ام ف ى الأصل الع اً عل شریع ، خروج یل بالت صاص الأص  الاخت

تثنائیة   ة واس صفة مؤقت شریعي ب رورة   . الت توري ض شارع الدس ب ال د أوج ھ فق وعلی

ضھا    و  )١(عرضھا على السلطة التشریعیة لتبدي رأیھا بشأنھا سواء بإقرارھا أو رف  وھ

ام           راھن لع صري ال ھ   ٢٠١٤ما اعتنقھ الدستور الم ادة    بقول ي الم ھ  ) ١٥٦(ف " .... من

اد        ن انعق اً م شر یوم سة ع لال خم ا خ ة علیھ شتھا والموافق تم عرضھا ومناق ى أن ی عل

ده ،      .... " . المجلس الجدید    دلول العرض ، وموع الأمر الذي یُثار معھ التساؤل حول م

  .ونتیجتھ 
                                                             

سابق ،   . د )١( ع ال ضائیة ، المرج ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س محم
ع      .  ، د٨٩ص تثنائیة ، المرج روف الاس ي الظ ة ف یس الدول لاحیات رئ ة ، ص د الخلایل ادل أحم ع

   .٣٢٧ ، صالسابق



 

 

 

 

 

 ٧٣

لتبیان وللإجابة على التساؤل المثار نقسم ھذا المطلب لثلاثة فروع نتصدى فیھا     

  .مدلول العرض ، وموعده ، والنتیجة المترتبة علیھ 

  الفـرع الأول 
  مدلــول العــرض 

صدره     ا یُ رض م رورة ع ى ض ة عل صریة المتعاقب اتیر الم واترت الدس   ت

انون     –رئیس الدولة من قرارات بقوانین     وة الق ا ق رارات لھ ضرورة    – أو ق ة ال ي حال  ف

شری  سلطة الت ام ال دم قی ة أو ع ان غیب شأنھا ،  إب ا ب ول كلمتھ سلطة لتق م ال ى تلك   عیة عل

صدد       ذا ال اً بھ اً فقھی ى خلاف ا أزك ھ مم صود ب رض أو المق دلول الع دد م م تح ا ل   إلا أنھ

داع             ي إی رض یعن أن الع ول ب وب الق ا ص ا أولھم اھین نح اء لاتج سم الفقھ ث انق   حی

وانین   رارات بق سمیھا  –الق ا ی شریعیة كم وائح الت ضرورة أو الل وائح ال بعض  ل  – )١(ال

أ،      . )٢(بالبرلمان ومناقشتھا وإبداء الرأي بشأنھا       ول ب بینما ولى الآخر وجھھ شطر الق

المجلس          ضرورة ب ة ال اً لحال صادرة طبق وانین ال رارات بق داع الق تم بمجرد إی العرض ی

دلول العرض         ي م النیابي بحیث لا تندرج الخطوات اللاحقة من مناقشات وإبداء الرأي ف

ع    ا تق ا     لكونھ ة بھ أن للحكوم ان ولا ش اتق البرلم ى ع سوابق    )٣(عل ده ال ا تؤك  ، وھو م

زام            ن إل دف م العرض والھ صود ب ین المق ربط ب ي ت صري والت الدستوریة في النظام الم

  .الدستور بھ 

                                                             
 ٦٨/١٩٦٩السید صبري ، اللوائح التشریعیة ، طبعة سنة . راجع في تسمیة اللوائح التشریعیة ، د )١(

   .٦٤ / ٦٣محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة ، المرجع السابق ، ص.  ، د٢٤، ص
   .٩١محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة ، المرجع السابق ، ص. د )٢(
سابق ،               م. د )٣( ع ال ة ، المرج نظم الحدیث ي ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل سلطة الت ي ، ال حمد ربیع مرس

   .٤٥٦فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، المرجع السابق ، ص.  ، د٥٦٠ص
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وانین ،               رارات بق ن ق ذ م ا اتُخ ابي بم س النی م المجل ن العرض ھو عل فالھدف م

داع لا بالمناق    رد الإی ق بمج ا یتحق و م إن    وھ م ، ف ن ث رفض ، وم رار أو ال م الإق   شة ث

تور       ا فرضھ الدس د أن   . )١(إیداعھا أمانة المجلس في الأجل المحدد لذلك یُعد كافیاً لم بی

ین أن                   ھ یتع ق الغرض من ي یحق داع ك ق أن الإی رى وبح اه ی ذا الاتج صار ھ جانباً من أن

صھ الك  ي ن ة ف یس الجمھوری دره رئ ا أص ل م اً لك داعاَ فعلی ون إی رارات یك ل ، أي الق ام

شف              داع ك ط مجرد إی یس فق ى العرض ، ول ق معن ى یتحق صوصھا حت بقوانین كاملة بن

سمیاتھا  ا وم دم     )٢(بأرقامھ م ع ذ حك ث یأخ ن بحی م یك ھ ل اطلاً وكأن داع ب ان الإی  وإلا ك

   .)٣(العرض 

                                                             
سة أول           )١( ي جل دأت ف شات ب د مناق ة ، بع ة الملكی ان الحقب انتھى الرأي بمجلس النواب المصري ، إب

ادة      ح ١٩٢٤یولیھ عام   واردة بالم رض ال ى الع ن دستور سنة    ١٦٩ول معن ث أورد  ١٩٢٣ م  حی
 ،  Deposeكلمة تعرض یقابلھا في النص الفرنسي كلمة تودع " رئیس مجلس الوزراء آنذاك أن 

م                  ة إلا إذا ل ون باطل ا لا تك ا لأنھ ت قوتھ واب حفظ س الن ت مجل ولذلك فإن تلك المراسیم متى أودع
  ... " .تودع 

   :یراجع في ذلك
   .٨٣السید صبري ، اللوائح التشریعیة ، المرجع السابق ، ص. د

سابق ،        . د )٢( ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ
روف          .  ، د٣٣٤ص ي الظ شریعیة ف ة الت یس الدول لطة رئ ى س ة عل ال ، الرقاب د المتع لاء عب ع

   .٧١ق ، صالاستثنائیة ، المرجع الساب
اب بالمراسیم    ١٩٢٣ وعودة العمل بدستور ١٩٣٠بعد إلغاء دستور    )٣( ال خط  اكتفت الحكومة بإرس

بقوانین التي صدرت في الفترة السابقة على انعقاد البرلمان ولم تودع فعلاً تلك المراسیم بقوانین ، 
شئون الدستوریة لبح        ة ال ذا    فأحال رئیس مجلس النواب الخطاب المذكور إلى لجن حة ھ دى ص ث م

الخصوص أن العرض یقصد بھ الإیداع الفعلي بحیث لا أفادت اللجنة في تقریرھا بھذا وقد . الإیداع 
  .یجوز الاكتفاء بمجرد إرسال قائمة بالمراسیم بقوانین التي صدرت 

د      تور والتقالی اً للدس صاً ومخالف رض ناق ر الع ة واعتب ر اللجن ة نظ واب وجھ س الن ى مجل د تبن وق
  .ریة ، وأبطل العمل بتلك المراسیم مستقبلاً الدستو

سابق ، ص    . د: راجع في ذلك   ع ال شریعیة ، المرج وائح الت دھا ، د   ٨٤السید صبري ، الل ا بع .  وم
   .١٦١محمود أبو السعود حبیب ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة ، المرجع السابق ، ص
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ل            وانین بك وإذا كان معنى العرض طبقاً للراجح فقھاً یتمثل في إیداع القرارات بق

صوص م     ن صل عل ى یت ابي حت س النی ة المجل سمیاتھا أمان ا وم ط أرقامھ یس فق ھا ، ول

ى          ضھا عل ا أو رف البرلمان بھا على نحو یمكنھ من مناقشتھا وإبداء الرأي بشأن إقرارھ

اع               ى بالاتب ون الأول ى للعرض یك ذا المعن إن ھ ا ، ف ضوء النص الدستوري الذي یحكمھ

ادة       والأقرب إلى تحقیق الغایة الدستوریة من     ھ الم ا أوردت ى ضوء م ھ عل ) ١٥٦(إیجاب

 ومناقشتھا والموافقة – أي القرارات بقوانین –من الدستور الحالي من وجوب عرضھا 

د      س الجدی اد المجل ن انعق اً م شر یوم سة ع لال خم ا خ ضي  . علیھ شة تقت إذ أن المناق

اط م             ى یُح وانین حت رارات بق صوص الق ل ن املاً لك داع ش ون الإی س  بالضرورة أن یك جل

ضھا             ا أو رف شأن إقرارھ رار ب اذ ق النواب علماً بكل تفاصیلھا لیتمكن من مناقشتھا واتخ

ران    . على نحو موضوعي     ي إق وإن كنا نرى أن المشرع الدستوري قد جانبھ الصواب ف

ة                ر كافی دة غی ا م اً لكونھ شر یوم سة ع دة الخم لال م ة   –المناقشة بالعرض خ ن وجھ  م

ن      لإجراء مناقشة موضوع   –نظرنا   ون م یة حول تلك القرارات بقوانین لاسیما عندما تك

ا      ى م وجیزة عل رة ال م الفت ي تلك اً ف یلھا جمیع ل تفاص ام بك ن الإلم ث لا یمك رة بحی الكث

  .سنوضحھ في الفرع الثالث من ھذا المطلب 

  الفرع الثاني 
  " المدة التي يتعين العرض خلالها " ميعاد العرض 

ام   ٢٠١٤تبنى الدستور الحالي لعام    تور ع اتیر  ١٩٧١ مسلكاً مغایراً لدس  والدس

ي       السابقة علیھ ، بشأن مدة عرض القرارات بقوانین التي یصدرھا رئیس الجمھوریة ف
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شر         )١(حالة الضرورة    سة ع دة بخم ك الم ده لتل ر تحدی واب عب س الن  حال عدم قیام مجل

ضرورة ف  ة ال دث حال ك أن تح ي ذل ستوي ف د ی س الجدی اد المجل ن انعق اً م ین یوم ا ب یم
                                                             

 التي – بشأن موعد عرض القرارات بقوانین ١٩٧١ من الدستور المصري لعام ١٤٧فرقت المادة  )١(
دھما        –یصدرھا رئیس الجمھوریة في حالة الضرورة      ق أح ین فرضین یتعل شعب ب س ال ى مجل  عل

  .بحالة قیام مجلس الشعب ، ویتصل الآخر بحالتي وقف جلسات المجلس أو حلھ 
اد   ففي الفرض الأول المتعلق بقیام مجلس الشعب فإن القرارات بقوانین تصدر فیم   ین أدوار انعق ا ب

ا           شر یوم سة ع لال خم رض خ المجلس ، أي خلال العطلة البرلمانیة ، وھنا استلزم النص إتمام الع
ا             و م شرھا ، وھ اریخ ن ن ت وانین لا م على أن تحسب ھذه المدة من تاریخ إصدار تلكم القرارات بق

ر          ذه الق رض ھ ادي لع ر ع ي   یستوجب بالضرورة دعوة مجلس الشعب لدور انعقاد غی ھ ف ارات علی
سات      . غضون المدة المذكورة    ف جل التي وق ین ح وفي الفرض الثاني ساوى المشرع الدستوري ب

مجلس الشعب ، وحلھ للارتباط بینھما لكون الحل لابد وأن یسبقھ وقف حیث تطلب عرض القرارات 
ھ      و –بقوانین التي یصدرھا رئیس الجمھوریة خلال فترتي وقف جلسات مجلس الشعب أو حل اء  س

رح      ١٣٦لضرورة عملاً بنص المادة      ب ط ة عق سئولیة الحكوم  من الدستور ، أو إقرار المجلس بم
راراً   – ١٢٧الثقة منھا طبقاً لنص المادة   ة ق  في أول اجتماع للمجلس حیث یصدر رئیس الجمھوری

حب               ى س راره عل ب إص ل المجلس عق ى ح شعب عل بوقف جلسات المجلس مع الدعوة لاستفتاء ال
ن      الثقة من    الحكومة بعد إعادة التقریر الخاص بذلك إلیھ من رئیس الجمھوریة خلال ثلاثین یوماً م

ة                یس الجمھوری در رئ ل أص دة للح ة الاستفتاء مؤی تاریخ إصدار قرار الوقف بحیث إذا جاءت نتیج
ام               ن إتم ام م شرة أی لال ع د خ ان الجدی ع البرلم ى أن یجتم قراراً بھ مع الدعوة لانتخابات جدیدة عل

ان         . نتخابات  الا ى البرلم ل عل اف والح رة الإیق ي فت وھنا یتعین عرض القرارات بقوانین الصادرة ف
ادة   . الجدید في أول اجتماع لھ    ن الم ن دستور   ١٤٧وھو ما نصت علیھ الفقرة الثانیة م  ١٩٧١ م

اریخ       " .... بقولھا   ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب خ
  " .ا إذا كان المجلس قائماً ، وتعرض في أول اجتماع لھ في حالة الحل أو وقف جلساتھ صدورھ

دعوى         ي ال ا ف رض بحكمھ د الع شأن موع سابق ب م ال ا الفھ توریة العلی ة الدس ت المحكم د تبن وق
ن بصدده    ١٩٩٩ ینایر ٢ القضائیة بجلسة ١٨ لسنة  ١٥الدستوریة رقم    ا نح "  والذي جاء بھ فیم

 من الدستور ، أن مواعید وإجراءات عرض ١٤٧ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة البیِّن م... 
اً       نحلاً أو موقوف القرارات المشار إلیھا على مجلس الشعب ، تختلف باختلاف ما إذا كان المجلس م
ي أول            ھ ف ا علی شار إلیھ رارات الم أو قائماً ، فإذا كان المجلس منحلاً أو موقوفاً ، وجب عرض الق

 فیتعین أن یُدعى المجلس – الوقف والحل –اجتماع لھ ، فور انعقاده ، أما في غیر ھاتین الحالتین        
اریخ         ن ت اً م شر یوم سة ع ي خم ددة ھ ة مح رة زمنی لال فت ھ خ رارات علی ك الق رض تل اد لع للانعق

ة   باره صاحب الاختصاص الأصلي في  باعت–صدورھا ، وعلة ذلك تمكین المجلس   ة الوظیف ممارس
د الضرورة     – من مراجعة التشریعات التي تصدرھا السلطة التنفیذیة      –شریعیة  الت ھ عن ي غیبت  – ف

  .... " .في أسرع وقت ممكن للنظر في شأنھا 
سة  ١٨ لسنة ١٥راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم    ٢/١/١٩٩٩ القضائیة بجل
   .١٣٣لتاسع ، ص، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء ا
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ل     ین الح ا ب رة م ي الفت واب ف س الن ل مجل الات ح دى ح ي إح شریعیین ، أو ف صلین ت ف

واد       تور    ) ١٦١ ، ١٤٦ ، ١٣٧( واجتماع المجلس الجدید طبقا لأحكام الم ن الدس  )١(م

ھ         ) ١٥٦(حیث نصت المادة     ى أن صوص عل ذا الخ تم   : " .... من الدستور بھ ى أن ی عل

ة علی   شتھا والموافق ھا ومناق س        عرض اد المجل ن انعق اً م شر یوم سة ع لال خم ا خ   ھ

  ..... " .الجدید 

یس            ى رئ ین عل ذي یتع وبذلك یكون الشارع الدستوري قد حسم المدى الزمني ال

س     ام مجل دم قی ال ع صدرھا ح ي ی وانین الت رارات بق ھ الق رض خلال ة أن یع الجمھوری

اد      اریخ انعق د   النواب لأي سبب من الأسباب وھو خمسة عشر یوماً من ت س الجدی  المجل

ث           ا بحی ل انتھائھ دة وقب ذه الم ضون ھ كحد أقصى ، وھو ما یعني إمكانیة العرض في غ

ذه    ان لھ ا ك ي زوال م ل ف رض المتمث دم الع م ع ذ حك ا تأخ رض فإنھ ت دون الع إذا انتھ

رار             دار ق ى إص تور ، أي دون حاجة إل م الدس القرارات من قوة القانون بأثر رجعي بحك

صریح ا اً ل ذلك طبق رة  ب ي الفت ا ف اد نفاذھ س اعتم توري ، إلا إذا رأى المجل نص الدس ل

  . السابقة ، أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار 

ونرى من وجھة نظرنا أن ما أورده الشارع الدستوري بشأن المدة الزمنیة التي     

ن           اً م شر یوم سة ع یتعین عرض القرارات بقوانین على مجلس النواب خلالھا وھي خم

ة            تاریخ انعقا  ن ناحی صواب م ھ ال ة ، وجانب د المجلس الجدید قد حالفھ التوفیق من ناحی

رى  رار    . أخ اذ ق شة واتخ رض بالمناق رن الع توري ق شرع الدس ق أن الم ھ التوفی ووج

س   ى مجل ین عل ث یتع ضھا بحی ھ أو رف ة علی وانین المعروض رارات بق رار الق شأن إق ب

تم عرضھا       ي ی وانین الت رارات بق شر      النواب أن یناقش الق سة ع دة الخم لال م ا خ  علیھ

ا           شكل صریح ، وھو م ضھا ب ا أو رف شأن قبولھ یوماً من تاریخ انعقاده ، ویتخذ قراراً ب
                                                             

  . وما بعدھا ٣٨راجع ما سبق بالمطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول ، ص  )١(
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ي بمجرد العرض                ت تكتف ي كان الي والت تغافلت عنھ الدساتیر السابقة على الدستور الح

اذ ق     رار في غضون مدة معینة ، دون إلزام المجلس النیابي بمناقشة تلكم القرارات واتخ

ا أو       دم إقرارھ ا بع صمت إزائھ ان ال زام البرلم ال الت یما ح دد لاس ت مح ي وق شأنھا ف ب

  .)١(رفضھا صراحة ، الأمر الذي أثار خلافات وانتقادات فقھیة حادة 

صیرة                ة الق رة الزمنی ي الفت ل ف صدده فیتمث ن ب ا نح صواب فی ة ال أما وجھ مجانب

وانین ، واتخاذ قرار بشأن قبولھا أو التي یتعین على مجلس النواب مناقشة القرارات بق     

ال               یما ح د لاس س الجدی اد المجل اریخ انعق ن ت اً م شر یوم سة ع ي خم رفضھا خلالھا وھ

شر                  سة ع دة الخم وانین لآخر م رارات بق م الق ي عرض تلك ة ف تراخى رئیس الجمھوری

ذه        ا اتخ شأن م یوماً بحیث لا یكون أمام المجلس وقت كاف لمناقشة جادة وموضوعیة ب

ام                    رئی ن أحك ضمنھ م د تت ا ق ضھا رغم م وم برف وانین فیق رارات بق ن ق س الجمھوریة م

داءات              ب واعت ن مثال ا م د یعتورھ ا ق ا رغم م ضرورة ، أو یقرھ ضروریة تجابھ حالة ال

ین            . على الحقوق والحریات   توري ب شرع الدس صل الم ھ أن یف ضل مع ا نف الأمر الذي كن

ي یتعین التزام البرلمان بالانتھاء من مناقشة المدة التي یتعین العرض خلالھا ، وتلك الت

ضونھا            ي غ ضھا ف ا أو رف شأن إقرارھ رار ب اذ ق وانین واتخ صدد   . القرارات بق ذا ال وبھ

د                  س الجدی اد المجل اریخ انعق ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم ون العرض خ  –نقترح أن یك
                                                             

ة          )١( وانین المعروض رارات بق ان الصمت إزاء الق أُثیرت خلافات فقھیة حادة بشأن دلالة التزام البرلم
ض           ول أو رف ة قب د الصمت بمثاب ان یُع ا إذا ك ررة وم و دستور    علیھ في المواعید المق ا إزاء خل لھ

رارات               ١٩٧١ ل الق أن تظ ول ب وب الق ي ص ر فقھ ا نظ ث نح  من نص صریح ینظم تلك الفرضیة حی
ر        بقوانین متمتعة بقوة القانون إلى أن یبدى البرلمان رأیھ بشأنھا مھما طال الوقت ، في حین اعتب

  . ضمني لھا نظر آخر صمت البرلمان عن إبداء رأیھ بخصوصھا خلال مدة معقولة بمثابة رفض
ك الآراء      سابق ، ص        . د: راجع في عرض تل ع ال اني ، المرج انون البرلم ز الق ري ، وجی ي فك فتح

تثنائیة ،  .  ، د٤٦٥ – ٤٦٤ ة الاس یس الجمھوری سلطات رئ توریة ل ات الدس وده ، الموازن ت ف رأف
یس ا       .  وما بعدھا ، د٤٥٣المرجع السابق ، ص   لطة رئ ى س ة عل ال ، الرقاب د المتع لاء عب ة  ع لدول

  . وما بعدھا ١٢٢التشریعیة في الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص
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صوصھا ،    ط   على أن یكون العرض شاملاً إیداع القرارات بقوانین كاملة بكل ن یس فق  ول

سمیاتھا   ا وم یس       –أرقامھ ا رئ شرع خلالھ ي ی ضرورة الت رة ال ول فت ى لا تط  حت

شریع      یل بالت صاص الأص احب الاخت ان ص اد البرلم ا ع ة طالم ي . الجمھوری وأن ینتھ

ضھا          ا أو رف شأن قبولھ رار ب اذ ق وانین واتخ رارات بق م الق شة تلك ن مناق س م المجل

ار      ن ت اً م ین یوم سة وأربع لال خم راحة خ ا    ص ون لھ ى أن یك ھ ، عل ھا علی یخ عرض

س              ال المجل داول أعم ى ج ن موضوعات مطروحة عل داھا م ر  . الأولویة على ما ع الأم

الإقرار       راره ب اذ ق الذي یتیح لمجلس النواب مناقشة موضوعیة وجادة من ناحیة ، واتخ

ا من أو الرفض لتلكم القرارات بقوانین عن قناعة تامة بعد إلمامھ بكل ما أحاط بإصدارھ

ومن ثم ، فإننا نھیب . ظروف وملابسات طبقاً لمقتضیات الصالح العام من ناحیة أخرى     

ادة   ن الم رة م ذه الفق دیل ھ توري تع شرع الدس رحین أن ) ١٥٦(بالم تور مقت ن الدس م

ي    و الآت ى النح دیلھا عل ون تع وز    : " .... یك ائم ، یج ر ق واب غی س الن ان مجل وإذا ك

رار      دار ق ة إص شر        لرئیس الجمھوری سة ع لال خم تم عرضھا خ ى أن ی وانین ، عل ات بق

شأن         رار ب اذ ق شتھا واتخ س بمناق یوماً من انعقاد المجلس الجدید ، على أن یلتزم المجل

م تعرض         إذا ل إقرارھا أو رفضھا خلال خمسة وأربعین یوماً من تاریخ عرضھا علیھ ، ف

ان لھ    ا ك ي م أثر رجع س زال ب ا المجل م یقرھ ت ول اقش ، أو عرض وة وتن ن ق   ا م

  .... " .القانون 

  الفرع الثالث 
  نتيجة الالتزام بالعرض 

ادة         تقراء نص الم ین      ) ١٥٦(بمطالعة واس تخلاص فرض ن اس تور یمك ن الدس م

ا    رض م صوص ع تور بخ ھ الدس ھ علی ا أوجب ة بم یس الجمھوری زام رئ دى الت شأن م ب

دة ا     ضون الم ي غ د ف واب الجدی س الن ى مجل وانین عل رارات بق ن ق صدره م ددة ی لمح
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اده     اریخ انعق ن ت اً م شر یوم سة ع یس    . بخم ام رئ دم قی ي ع رض الأول ف ل الف ویتمث

ا                  د ، بینم واب الجدی س الن ى مجل وانین عل رارات بق ن ق الجمھوریة بعرض ما أصدره م

وجزه            ا ن ذكورة ، وھو م دة الم لال الم ذا العرض خ یتجسد الفرض الآخر في التزامھ بھ

  .في نقطتین 

ًأولا 
  :لعرض  حالة عدم ا–

ن         ذه م ا اتخ ة بعرض م رتب المشرع الدستوري على عدم قیام رئیس الجمھوری

اده           اریخ انعق ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم قرارات بقوانین على مجلس النواب الجدید خ

وة             ن ق دھا م ى تجری ي ، بمعن أثر رجع انون ب وة الق ن ق نتیجة مفادھا زوال ما كان لھا م

دار أي     القانون من تاریخ إصدارھا طبقاً ل     ة حاجة لإص توري دون ثم صریح النص الدس

صوص       ذا الخ ادة     . قرار من المجلس بھ ول الم ك تق ي ذل تور   ) ١٥٦(وف ن الدس " ... م

اد        ن انعق اً م شر یوم على أن یتم عرضھا ومناقشتھا والموافقة علیھا في خلال خمسة ع

اقش    رض وتن م تع إذا ل د ، ف س الجدی ا   .... المجل ان لھ ا ك ي م أثر رجع وة زال ب ن ق م

  )١ (.... " .القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك 

                                                             
 النتیجة ذاتھا المتمثلة في زوال ١٩٧١ ، ١٩٦٤ ، ١٩٥٦تبنت الدساتیر المصریة السابقة لأعوام  )١(

ان دون                    ى البرلم رض عل دم الع ة لع ي كنتیج أثر رجع انون ب وة الق ن ق وانین م ما لھذه القرارات بق
صدار قرار بذلك بحیث تعد مجرد قرارات إداریة لائحیة من تاریخ إصدارھا ، كما تظل كذلك حاجة لإ

ھ          ة فق د غالبی ى بتأیی مستقبلا ، بمعنى أنھا تظل ساریة ونافذة كقرارات إداریة لائحیة ، وھو ما حظ
شروعیتھا        . القانون العام    دم م دفع بع اء أو ال دم  وأنھ یتعین للتخلص منھا الطعن علیھا بالإلغ  أو ع

  .دستوریتھا توصلاً لعدم تطبیقھا أو لإبطالھا كلیة بأثر رجعي 
  : راجع في ذلك 

محمود محمد حافظ .  ، د١٣٣سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ، المرجع السابق ، ص. د
سابق ، ص      ع ال ة القضائیة      .  ، د٢٥٧ ، ٢٥٦القرار الإداري ، المرج ا ، الرقاب اطف البن ود ع محم

وائح  ة    لل ي ، طبع ر العرب ة ، دار الفك انون   .  ، د٢٠٢ ، ص١٩٩٧الإداری ل ، الق سن خلی مح
ة        اتیر المصریة ، طبع شریعیة     .  ، د٤١٥ ، ص١٩٩٦الدستوري والدس ة الت ي ، الوظیف ر حلم عم
سابق ، ص  ع ال ة ، المرج رئیس الدول ضرورة   .  ، د٤٣٢ل وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س محم

= 
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تم    واب ی س الن ى مجل رض عل م تع ي ل وانین الت رارات بق دم أن الق ا تق اد م ومف

رارات              ذة كق اریة وناف تجریدھا بحكم الدستور من قوة القانون بأثر رجعي بحیث تظل س

القوانین ال          ساس ب ن م ضمنھ م م تت ا ل ك فیم ة وذل ة لائحی دیل أو   إداری ة سواء بالتع قائم

ن          لاً للطع ون مح ا تك بالإلغاء ، أما فیما تضمنتھ من أحكام مخالفة للقوانین الساریة فإنھ

ن       ضلاً م ة ، ف ات العادی ي الأوق صدر ف ي ت ة الت القرارات اللائحی وة ب اء أس ا بالإلغ فیھ

  .إمكانیة الطعن فیھا بعدم الدستوریة 

ددة       وتجدر الإشارة إلى أن العرض اللاحق ال       د المح ضاء المواعی د انق تم بع ذي ی

د    –دستوریاً   واب الجدی أنھ    – خمسة عشر یوماً من تاریخ انعقاد مجلس الن ن ش یس م  ل

حجب الأثر الذي رتبھ النص الدستوري كنتیجة لعدم العرض بحیث یُعید لتلكم اللوائح أو 

ر   القرارات بقوانین قیمتھا القانونیة ، وإن كان ذلك لا یحول دون مجلس ا  واب وأن یق لن

ضمنھ إذا  )١(قاوناً بمحتوى ومضمون ما تضمنتھ تلك القرارات اللائحیة من أحكام     وأن ی

   .)٢(من الدستور ) ٢٢٥(شاء أثراً رجعیاً في الحدود وبالشروط الواردة بالمادة 
= 

یس     .  ، د٩٣ المرجع السابق ، صوضمانة الرقابة القضائیة ،    لاحیات رئ ھ ، ص د الخلایل عادل أحم
سئولیة    .  ، د٣٢٩الدولة في الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص      سني ، م عزه مصطفى ح

فتحي فكري ، .  ، د١١٢ ، ص٢٠٠٨ طبعة – دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة –رئیس الدولة 
   .٤٦١ع السابق ، ص وجیز القانون البرلماني ، المرج

ي یصدرھا                وانین الت رارات بق بطلان الق ول ب وب الق خلافاً للاتجاه الفقھي الغالب نحا نظر فقھي ص
  .رئیس الجمھوریة بأثر رجعي كجزاء لعدم العرض مما یُفضي للقول بانعدامھا من یوم صدورھا 

لإداریة ، دار الفكر العربي ، سلیمان الطماوي ، النظریة العامة للقرارات ا. د: راجع في ھذا الرأي 
   .٤٦٧ ، ص١٩٨٤طبعة 

  .٩٤، المرجع السابق ، ص... محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة . د: في ھذا المعنى  )١(
ھ     ) ٢٢٥(تنص المادة    )٢( ى أن ن الدستور عل سة        " م لال خم میة خ دة الرس ي الجری وانین ف شر الق تن

شرھا ، إلا إذا  عشر یوماً من تاریخ إصدارھا ، ویعمل    بھا بعد ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ ن
ك   . حددت لذلك میعاداً آخر      ولا تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا ، ومع ذل

ة              ة أغلبی ك ، بموافق لاف ذل ى خ انون عل ي الق نص ف ضریبیة ، ال یجوز في غیر المواد الجنائیة وال
  " .نواب ثلثي أعضاء مجلس ال
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ًثانيا 
  : حالة إتمام العرض في المواعيد المحددة –

أصدره من قرارات بقوانین على یترتب على التزام رئیس الجمھوریة بعرض ما       

ادة     نص الم اً ل اده طبق اریخ انعق ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم د خ واب الجدی س الن مجل

ام   ) ١٥٦( الي لع تور الح ن الدس ة   ٢٠١٤م ي موافق ا ف ل أولھم الین یتمث د احتم  أح

  :المجلس علیھا ، ویتجسد الآخر في عدم إقراره لھا ، وھو ما نوجزه كالآتي 

  :قرارات بقوانين والموافقة عليها مناقشة ال ) ١( 

رار      ) ١٥٦(استعمل المشرع الدستوري في المادة       شأن إق راھن ب من الدستور ال

مجلس النواب للقرارات بقوانین تعبیراً مغایراً لما درجت علیھ الدساتیر السابقة التي لم  

ا           رار بقولھ دم الإق ة ع ة حال ة بمعالج صریح مكتفی رار ال ن الإق دث ع إذا و" .... تتح

س    ا المجل م یقرھ ت ول صریح    )١(.... " عرض رار ال ھ الإق ا الفق تخلص منھ ي اس  والت

  .بمفھوم المخالفة لعدم الإقرار 

 أي –وبھذا الصدد فقد أُثیر التساؤل حول مضمون ھذا الإقرار ھل یعني إقرارھا         

وانین  رارات بق س   –الق وز للمجل ھ یج ا ؟ أم أن دیلات علیھ ة تع ال أی ي دون إدخ ا ھ  كم

  جراء ما یراه لازماً من تلكم التعدیلات باعتباره صاحب الولایة العامة في التشریع ؟ إ

                                                             
ھ   ١٩٥٦ من دستور    ١٣٥نصت المادة    )١( ى أن ا المجلس زال      : " ....  عل م یقرھ ت ول ا إذا عرض أم

  .... " .بأثر رجعي ما كان لھا من قوة القانون 
ا      " ...  على أنھ ١٩٥٨ من دستور ٥٣ونصت المادة   ا المجلس ، زال م م یقرھ ت ول أما إذا عرض

  ... " .تراض كان لھا من قوة القانون من تاریخ الاع
أثر     " ....  على أنھ ١٩٧١ من دستور ١٤٧ونصت المادة    ا المجلس زال ب م یقرھ وإذا عرضت ول

  .... ".رجعي ما كان لھا من قوة القانون 
ر ، زال   " ....  على أنھ ٢٠١٢ من دستور ١٣١ونصت المادة   م تق فإذا لم تعرض ، أو عرضت ول

  " ..... بأثر رجعي ما كان لھا من قوة القانون 
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أن    ول ب وب الق ي ص ر فقھ ب نظ ار ذھ ساؤل المث ى الت ة عل رض الإجاب ي مع وف

دخل            ضھا دون أن ی ي أو رف ا ھ مجلس الشعب لا یملك سوى إقرار القرارات بقوانین كم

ي     ١٦٩علیھا أیة تعدیلات استناداً لنص المادة   شعب الت س ال ة لمجل  من اللائحة الداخلی

 أو لا یقره ١٤٧أوردت حكماً مفاده أن یقر المجلس القرار بقانون الصادر تطبیقاً للمادة 

ھ        دیل علی ال أي تع اه          . )١(كما ھو دون إدخ ذا الاتج صار ھ ن أن ب م رره جان ا یب وھو م

النظر    نظراً لما قد یحدثھ ھذا التعدیل من بلبلة واضطراب    " بقولھ   انوني ب ام الق في النظ

ل             التنظیم قب ا ب ي تناولتھ الات الت سبة للح ار بالن ن آث وانین م لما خلفتھ ھذه القرارات بق

توري      رف دس شوء ع ن ن ضلاً ع دیلھا ، ف ن    -تع توري ع شرع الدس كوت الم  إزاء س

ا             –التصدي لھذه المسألة     ى م ة عل ى الموافق صري عل ان الم ي إضطراد البرلم  یتمثل ف

ق        عرض علیھ  ا خل  من قرارات بقوانین كما ھي دون إدخال أیة تعدیلات علیھا ، وھو م

ي                 ر ف اده أن مجرد التفكی شریعیة مف صول الت دار الف اعتقاداً في نفوس الأعضاء على م

   .)٢(تقدیم اقتراح بتعدیل ما جاء بھذه القرارات بقوانین بأت أمراً محظوراً 

ة     وخلافاً للنظر السابق نحا نظر آخر صوب الق      احب الولای ان ص ق البرلم ول بح

التشریعیة الأصیل بإدخال ما یراه من تعدیلات على القرارات بقوانین حال عرضھا علیھ 

رار   . قبل إقراره لھا    ى الق ذلك أن أحقیة المجلس في إجراء ما یراه مناسباً من تعدیل عل

ادة           ل إن الم ھ ، ب ا یمنع تور م ي الدس یس ف ھ ل ن  ١٧٦بقانون المعروض علی اللائحة   م

انون ،       رار بق الداخلیة لمجلس الشعب تسمح للأعضاء بتقدیم اقتراحات لتعدیل أحكام الق
                                                             

ة سنة     .  د  )١( انون الدستوري ، طبع ي    .  ، د٢٤٥ ، ص١٩٨٦ماجد راغب الحلو ، الق د النب ؤاد عب ف
اھرة        وق الق وراه ، حق الة دكت حسن فرج ، رئیس الجمھوریة في النظام الدستوري المصري ، رس

، ١٩٩٥لقانون الدستوري ، طبعة سنة جابر جاد نصار ، الوسیط في ا.  ، د٥١٥ ، ص١٩٩٢سنة 
   .٤٠٩ص

 ١١٦، المرجع السابق ، ص... علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئیس الدولة التشریعیة . د )٢(
 ،١١٧.   
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ى           ات إل ك الاقتراح ة تل ث یجوز إحال انون بحی وھي تعامل إجرائیاً كاقتراحات بمشروع ق

رار               ع الق س م ا للمجل ر عنھ دیم تقری تعجال وتق ق الاس تھا بطری اللجان المختصة لدراس

ن     . )١(اً  بقانون لنظرھما مع   دث ع فالنص الدستوري لم یتحدث عن التصدیق ، وإنما تح

ث                وانین بحی رارات بق ال الق ر حی لطة التقری شعب س س ال ى أن لمجل دل عل الإقرار بما ی

صھا           اء فح تجدت أثن س    . یكون لھ تعدیلھا بما یتلاءم والظروف التي اس ان المجل إذا ك ف

ھ     یملك إصدار التشریع ابتداء ، ویملك تعدیل التش         ستقبل ، فإن ي الم ھ ف ریع القائم وإلغائ

ط ، لا            ھ فق انون إلا قوت ن الق ا م یس لھ یملك من باب أولى سلطة تعدیل قرارات إداریة ل

ولا تملك اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب أن تصادر ھذا الحق حینما تطلب من   . طبیعتھ  

  .)٢(البرلمان إما الموافقة علیھا بالكامل أو رفضھا بالكامل

ادة وعل عید الم ارة ) ١٥٦(ى ص تعملت عب ي اس راھن الت تور ال ن الدس " .... م
اد        ن انعق اً م شر یوم سة ع لال خم ا خ ة علیھ شتھا والموافق تم عرضھا ومناق ى أن ی عل

ارة    ... " المجلس الجدید    دلول عب شتھا  " فإن التساؤل یُثار بدوره عن فحوى وم ومناق
ى الق    " والموافقة علیھا   ة عل ي الموافق ة      ھل تعن ال أی ي دون إدخ ا ھ وانین كم رارات بق

  تعدیلات علیھا؟ أم أنھ یحق لمجلس النواب أن یدخل علیھا ما یراه لازماً من تعدیلات؟ 

دیلات               ن تع اً م راه لازم ا ی نرى من وجھة نظرنا أن مجلس النواب یملك إدخال م
ا  على القرارات بقوانین قبل موافقتھ علیھا بحیث لا یقتصر دوره على مجرد إقر   ارھا كم

ة        . ھي أو رفضھا   شریعیة كامل لاحیاتھ الت سترد ص واب ی س الن ك أن مجل وحجتنا في ذل
ا          ة ، أو إلغائھ شریعات القائم بمجرد انعقاده بما فیھا إجراء ما یراه من تعدیلات على الت

                                                             
یسري محمد العصار ، .  ، د٤٦٢فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، المرجع السابق ، ص. د )١(

رات إیق       ة ، دار   نظریة الضرورة في القانون الدستوري والتشریع الحكومي في فت اة النیابی اف الحی
   .٦٩ ، ص١٩٩٥النھضة العربیة ، طبعة سنة 

سابق ،        . د )٢( ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ
   .٤٦٠ ، ٤٥٩ص
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ومن ثم فھو یملك من باب أولى تعدیل القرارات بقوانین على   . واستحداث أخرى جدیدة    
تلاءم والظرف       ضوء ما استجد     ا ی ا بم شتھ لھ صھ ومناق من ظروف وملابسات أثناء فح

 أجازت )١(من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب ) ١٩٥(كما أن المادة  . الاستثنائي آنذاك   
ات              ا اقتراح رة إیاھ انون معتب رار بق ام الق دیل بعض أحك ات لتع دم باقتراح للأعضاء التق

ختصة بنظر القرار بقانون لدراستھما معاً بطریق بقوانین ، كما أجازت إحالتھا للجنة الم
شأنھما     واب ب س الن ر لمجل دیم تقری تعجال وتق ق   . الاس ھ ح ستخلص من ذي یُ ر ال الأم

وانین     رارات بق ام الق ض أحط ى بع دیلات عل ن تع اً م راه لازم ا ی ال م ي إدخ ان ف البرلم
ن   . المطروحة علیھ    تحدثھ ال توري  ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن ما اس ص الدس

ادة  اد   ) ١٥٦(للم ر دور انعق ي غی تثنائي ف رف الاس دوث الظ ال ح ى ح ھ الأول ي فقرت ف
د حرص       مجلس النواب من ضرورة دعوة المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیھ یفی
یل     صاص الأص احب الاخت واب ص س الن د مجل ر بی ل الأم ى جع توري عل شرع الدس الم

رف الاستثنائي بتشریع یلائمُھ ، وھو ما یتعین بالتشریع بحیث یتصدى ھو لمواجھة الظ    
یس       صدرھا رئ ي ی وانین الت رارات بق شة الق صدیھ لمناق ال ت ى ح اب أول ن ب ھ م إعمال
ة                 ھ الكامل سط رقابت ن ب تمكن م س لی ام المجل الجمھوریة في حالة الضرورة حال عدم قی

ام الد   سقة وأحك ت مت ى كان ا مت ق علیھ ث یواف اً بحی یاً وقانونی ا سیاس ا نحوھ تور وم س
  . یفرضھ من ضوابط بشأھا ، أو یرفضھا متى كانت مخالفة لھ 

ة أو          ة الموافق شریعیة الكامل ة الت احب الولای وإذا كان المجلس یملك باعتباره ص
ت            یما إذا كان  أي –الاعتراض علیھا ، فإنھ یملك من باب أولى تعدیل بعض أحكامھا لاس

                                                             
  على٢٠١٦ لسنة ١ من اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١٩٥تنص المادة  )١(

تعتبر الاقتراحات التي یقدمھا الأعضاء بتعدیل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانین : " أنھ 
  .تتبع في شأنھا الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه اللائحة

ات       ة الاقتراح ى لجن ات إل ذه الاقتراح ة ھ س إحال ى المجل رض عل س أن یع رئیس المجل وز ل ویج
ة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستھا بطریق الاستعجال  والشكاوى أو إلى اللجنة المختص 

  .... " .وتقدیم تقریر عنھا إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرھما معاً 
   .٢٠١٦ إبریل ١٣في ) ب( مكرر ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ع أحك        –القرارات بقوانین    ا م ي مجملھ ا       متفقة ف سیر منھ ب ی تثناء جان تور باس ام الدس
ول     ي قب على النحو الذي یجعل للمجلس تعدیل ھذا الجانب ، وإلا فإن القول بغیر ذلك یعن
المجلس لھا رغم عدم قناعتھ ببعض أحكامھا ، أو رفضھا لمجرد عدم موافقتھ على ذاك     

  .الجانب الیسیر ، وھو ما یتعارض ومنطق الأمور 

ب     وأخیراً فإن المجلس إ    ذا كان یملك حال رفضھ للقرارات بقوانین تسویة ما ترت
ادة        ن الم رة م علیھا من آثار من تاریخ صدورھا حتى رفضھ لھا طبقاً لحكم الفقرة الأخی

ا  –من الدستور ، فإنھ یملك كذلك حال تعدیلھ لبعض أحكامھا  ) ١٥٦(  – من وجھة نظرن
ي  معالجة ما رتبتھ تلكم الأحكام المعدلة من آثار بالن  سبة للحالات التي طبقت علیھا ، وھ

دیل         ي تع ان ف ق البرلم رافض لح اه ال صار الاتج ن أن ب م ا جان ستند علیھ ي ی الحجة الت
ك         دث ذل ى لا یح ھ حت ا بقول راره لھ دى إق وانین ل رارات بق دیل –الق ة – أي التع  بلبل

الات   سبة للح ار بالن ن آث ھ م ا خلفت النظر لم ا ب انوني لھ ام الق ي النظ طراباً ف ي واض  الت
  .)١(تناولتھا بالتنظیم 

  : عدم إقرار مجلس النواب للقرارات بقوانين – ) ٢( 
ادة      ي الم ام     ) ١٥٦(ساوى المشرع الدستوري ف الي لع تور الح ن الدس  ٢٠١٤م

ال          صدرھا ح ي ی وانین الت رارات بق بین حالتي تقاعس رئیس الجمھوریة عن عرض الق

س     ض المجل ھا ورف واب ، وعرض س الن ام مجل دم قی انوني   ع ر الق ث الأث ن حی ا م لھ

م             ي بحك أثر رجع انون ب وة الق ن ق المترتب على كلتیھما والمتمثل في زوال ما كان لھا م

س ،           " .... الدستور عبر قولھ     ا المجل م یقرھ ت ول اقش أو إذا عرض فإذا لم تعرض وتن

ذلك ، إلا           رار ب دار ق إذا زال بأثر رجعي ما كان لھا من قوة القانون ، دون حاجة إلى إص

  " .رأى المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة ، أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار 

                                                             
روف  . د )١( ي الظ شریعیة ف ة الت یس الدول لطة رئ ى س ة عل ال ، الرقاب د المتع لاء عب تثنائیة ، ع  الاس

   .١١٦المرجع السابق ، ص



 

 

 

 

 

 ٨٧

واب          س الن رار مجل دم إق ى ع ب عل ویستخلص من النص السابق أن الأثر المترت

ل         واب یتمث س الن ام مجل دم قی ال ع للقرارات بقوانین التي یصدرھا رئیس الجمھوریة ح

نص       في تجریدھا من قوة القانون بأثر      صریح ال اً ل دورھا وفق اریخ ص ن ت رجعي ، أي م

دو   . الدستوري دون ثمة حاجة لإصدار قرار من المجلس بھذا الخصوص   ذي تغ الأمر ال

معھ مجرد قرارات لائحیة من تاریخ صدورھا حتى تاریخ عدم إقرارھا بحیث تعامل على  

تجابة    . ھذا الأساس أي كقرارات تنظیمیة       ضرورات   بید أن الشارع الدستوري اس ھ ل من

الواقع العملي ، ومراعاة لما عساه أن یكون قد ترتب على تطبیقھا من أوضاع فقد أجاز   

وة          راره ق ى إق ا ، بمعن ضھ لھ ى رف لمجلس النواب اعتماد نفاذھا من تاریخ صدورھا حت

ي             انون ف وة الق ا بق رف لھ ث یعت رة بحی م الفت ي تلك ة ف رارات التنظیمی ك الق انون لتل الق

م   الماضي فقط د  انون رق سنة  ١٨ون المستقبل وھو ما حدث بالنسبة للقرار بق  ٢٠١٥ ل

رار         اذ ق شتھ واتخ واب لمناق بإصدار قانون الخدمة المدنیة عندما عرض على مجلس الن

سنة  ) ١(بشأن إقراره أو رفضھ ، فأصدر المجلس قراره رقم          ع    ٢٠١٦ل راره م دم إق  بع

ي            دوره ف ى  ١٢/٣/٢٠١٥اعتماد نفاذه في الفترة من تاریخ ص ا  ٢٠/١/٢٠١٦ إل  ، وم

ذا           واب بھ س الن رار مجل ن ق ى م ادة الأول اء بالم ث ج ار حی ن آث ك م ى ذل ب عل یترت

صوص  م    : " الخ انون رق رار بق رار الق دم إق واب ع س الن رر مجل سنة ١٨ق  ٢٠١٥ ل

ي     دوره ف اریخ ص ن ت رة م ي الفت اذه ف اد نف ع اعتم ة ، م ة المدنی انون الخدم دار ق بإص

  )١ (". ، وما یترتب على ذلك من آثار٢٠/١/٢٠١٦ إلى ١٢/٣/٢٠١٥

دم              ال ع واب ح س الن تور لمجل اح الدس د أب ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فق

نح        رر م أن یق ار ك ن آث ا م ب علیھ ا ترت سویة م سابقة ت رة ال ي الفت ا ف اده نفاذھ اعتم

                                                             
   .٢٠١٦ فبرایر ١٨تابع بتاریخ ) ٧(الجریدة الرسمیة ، العدد  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٨

  .)١(تعویضات للمتضررین من تطبیقھا 

ذا  ونرى من وجھة نظرنا أن المشرع الدستوري قد    جانبھ الصواب في ترتیبھ لھ

راض                  ال اعت وانین ح رارات بق ن الق ي ع أثر رجع انون ب وة الق ي زوال ق ل ف الأثر المتمث

ن عرضھا              ة ع یس الجمھوری اعس رئ ال تق ذا ح ا ، وك مجلس النواب علیھا ورفضھ لھ

علیھ ابتداءً بحیث كان من الأوفق أن یرتب على كلا الفرضین سقوط ما ترتب علیھا من  

 بحیث لا )٢(١٩٥٨على الأقل من تاریخ الاعتراض علیھا على نحو ما تبناه دستور   آثار  

وائح          شمل الل د لی ا یمت سب ، وإنم انون فح وة الق ن ق ا م ا لھ ى م سقوط عل صر ال یقت

یس      یقن رئ شي بت ھا ی دم عرض ات لأن ع وق والحری ة للحق سھا رعای شریعیة نف الت

ذي     الجمھوریة من أن ما أصدره من قرارات بقوانین لن     واب ال س الن د مجل  یحظى بتأیی

كما أن عدم إقرار المجلس لھا صراحة لا یعني .  وقت اتخاذھا – موجوداً –لم یكن قائماً 

دارھا   روط لإص وابط وش ن ض دده م ا ح تور وم ام الدس ة لأحك دورھا بالمخالف وى ص س

ل  بحیث یغدو من المنطقي تقریر السقوط جزاءً لھا ، ولما ترتب علیھا من آثار على ا    لأق

ة داخل                    ة معلق رارات إداری ا كق ي بقائھ ك یعن ر ذل ول بغی ا لأن الق من تاریخ عدم إقرارھ

النظام القانوني لا ھي منفذة كقرارات إداریة عادیة ، ولا ھي أصبحت قوانین لعدم إقرار 

   .)٣(المجلس لھا 

                                                             
   .٤٦٤فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، المرجع السابق ، ص. د: في ھذا المعنى  )١(
ي تشریع أو لرئیس الجمھوریة أن یصدر أ: "  تنص على أنھ ١٩٥٨ من دستور ٥٣كانت المادة   )٢(

ت ال     ة ، إذا دع س الأم صاص مجل ي اخت لاً ف دخل أص ا ی رار مم اب   ق ي غی اذه ف ى اتخ ضرورة إل
س یس         المجل دره رئ ا أص ى م س عل رض المجل إذا اعت اده ، ف ور انعق ھ ف رض علی ى أن یع ، عل

  " .الجمھوریة بأغلبیة ثلثي أعضائھ سقط مالھ من أثر من تاریخ الاعتراض 
عبد الحمید أبو زید ، سلطة الحاكم في تغییر التشریع ، المرجع السابق ، محمد . د: مشار إلیھ لدى 

   .٢٦٢ص
  :راجع في ھذا الاتجاه  )٣(
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  المطلب الثاني 
  رقابة مدى توافر حالة الضرورة والنطاق التشريعي 

  انين للقرارات بقو
شارة           ضرورة دون است ة ال أسلفنا القول إن رئیس الجمھوریة یستقل بتقدیر حال

ذ    ) ١٥٦(أي مؤسسة أخرى داخل الدولة طبقاً لنص المادة     راھن ، ویتخ تور ال من الدس

واب          س الن ام مجل ذا    . إزاءھا ما یراه لازماً من قرارات بقوانین حال عدم قی ان ھ ا ك ولم

ا         الأخیر یعد صاحب الاختصاص ا     رار م ي إق صل ف ول الف لأصیل بالتشریع ، وصاحب الق

تور          ا أورده الدس أصدره رئیس الجمھوریة من قرارات بقوانین أو رفضھا على ضوء م

صوص     –من ضوابط وشروط ، فإن الأمر یقتضي        ذا الخ ان لقناعة بھ  – لوصول البرلم

زا          دى الت ذا م دمھا ، وك ن ع ضرورة م ة ال وافر حال دى ت ى م ھ عل سلیط رقابت یس ت م رئ

شارع         الجمھوریة بممارسة سلطتھ الاستثنائیة في التشریع في الإطار الذي رسمھ لھا ال

ا       شریع فیھ ین الت وعات یتع ن موض ان م زه للبرلم ا احتج ى م ول عل توري دون تغ الدس

ي          سات ف انون والمؤس ة الق رة دول ساً لفك تور ، وتكری صوص الدس لاءً لن انون إع بق

  .لى السواء الظروف العادیة والاستثنائیة ع

وللإلمام بملامح الرقابة البرلمانیة على ما یصدره رئیس الجمھوریة من قرارات 

اول    صص الأول لتن رعین نخ ب لف ذا المطل سم ھ ا سنق ضرورة فإنن ة ال ي حال وانین ف بق

رقابة البرلمان على مدى توافر حالة الضرورة ، ونتصدى في الآخر لتبیان رقابة المدى 

رارات بق   شریعي للق رع      الت ذلك بف د ل ى أن نمھ ضرورة ، عل ة ال ي حال صادرة ف وانین ال

= 
سابق ،            . د ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری سلطات رئ رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة ل

ریعیة في الظروف علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئیس الدولة التش.  ، د  ٦٤٥ ،   ٤٦٤ص
   .١٢٢ ، ١٢١الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص
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  .تمھیدي نتناول فیھ تحدید الطبیعة القانونیة للقرارات بقوانین ، وذلك كما یلي 

  الفرع التمهيدي 
  الطبيعة القانونية للقرارات بقوانين 

ة            یس الجمھوری صدرھا رئ ي ی یُعد تحدید الطبیعة القانونیة للقرارات بقوانین الت

ي حالة الضرورة حال عدم قیام مجلس النواب أمراً بالغ الأھمیة لما یترتب على تحدید         ف

ن أن     ا یمك دى م وانین ، أي لم رارات بق شریعي للق دى الت د للم ن تحدی ة م م الطبیع تلك

  .تتناولھ بالتنظیم من موضوعات 

دھما المع            ب أح ان یُغلَّ ان فقھی ة اتجاھ ال القانونی ار  ویتنازع تحدید طبیعة الأعم ی

ساوي   . الشكلي ، ویعتنق الآخر المعیار الموضوعي   ھ النم ویتزعم المعیار الشكلي الفقی

د      . )٢( والفقیھ الفرنسي كاریھ دي مالبیرج    )١(ھانز كلسن    إن تحدی ار ف ذا المعی اً لھ وطبق

ي             ة ف درتھ ، والإجراءات المتبع ي أص ة الت طبیعة العمل القانوني یكون بالنظر إلى الجھ

ار    –وعلیھ ، فالقانون . النظر عن مضمونھ وفحواه   إصداره بصرف    ذا المعی اً لھ  – طبق

ت            ا كان وانین أی سن الق ررة ل توریة المق اً للإجراءات الدس ان طبق ھو كل ما یسنھ البرلم

ة      . الطبیعة الذاتیة للتصرف     ن الإدارة العام صدر ع ا ی ل م  –كما أن العمل الإداري ھو ك

ة   سلطة التنفیذی داث أث –ال صد إح ت     بق اً كان وائح أی وانین والل ضى الق انوني بمقت ر ق

  .الطبیعة الذاتیة لھذا التصرف 

  

                                                             
(1) Kelsen (H.); Apercu d’une théorie général de l’Etat, R.D.P., 1926. pp. 

620 et suv. 
(2) Carré de Malberg (R.); Contfrontation de la théorie de la formation du 

droit par degré, éd., 1933, pp. 7 – 8. 



 

 

 

 

 

 ٩١

صار        رى أن انوني ی ل الق ة العم د طبیع ي تحدی شكلي ف ار ال یض المعی ى نق وعل

ل     )١(المعیار الموضوعي وعلى رأسھم العلامة لیون دوجي       ة العم ھ طبیع وَّل علی  أن المع

ر ع   ع النظ ار بقط ن آث ھ م ا یرتب وعھ وم راءات  وموض درتھ أو الإج ي أص ة الت ن الجھ

انون      . المتبعة في إصداره     م ، فالق ار الموضوعي    –ومن ث ا للمعی دة    – طبق ل قاع  ھو ك

ة           ن طبیع ا م عامة موضوعیة بحیث لا توجد ثمة فروق بین القانون واللائحة لأن كلیھم

  .القانونیة واحدة ، وإن كانت اللائحة تلتزم بحكم القانون إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد 

س          ھ مجل ا اعتنق ام ، كم انون الع ھ الق ة فق وقد حظى المعیار الشكلي بتأیید غالبی

  .)٢( “ Chemin de fer de L’Est“الدولة الفرنسي منذ حكمھ في قضیة

وانین  –ویرى نظر فقھي أن لوائح الضرورة      ة    – القرارات بق رارات إداری د ق  تع

ة    منذ نشأتھا وحتى بعد التصدیق علیھا طبقاً    ن جھ ادرة ع  للمعیار الشكلي باعتبارھا ص

صدره            . )٣(الإدارة   ذي ی ل ال ة العم ولا یغیر من الأمر شيء إقرار البرلمان لھا لأن طبیع

ذا                 ھ ھ ا یحدث صارى م ھ ، وق دم تدخل ان أو ع دخل البرلم ر نتیجة ت ة لا تتغی رئیس الدول

ا ، ب         وائح أو إزالتھ ذه الل ى ھ ة عل وة القانونی ر      التدخل إضفاء الق ن أث یس م ھ ل ى أن معن

لتصدیق البرلمان سوى تأكید قوة القانون لھذه اللوائح دون أن یعدل من طبیعتھا بحیث     

  .تظل مجرد لوائح تتمتع بقوة القانون نتیجة خصوصیتھا الاستثنائیة 

ذ           د من وانین تع رارات بق صري أن الق وخلافاً للنظر السابق یرى غالبیة الفقھ الم

                                                             
(1) Duguit (L.); Traite de droit constitutionnel. T.3, 1930, P. 273 
(2) C.E., Chemin de fer de l’Est, R.D.P., 1908, P. 38 not (jere). 

ع             . د )٣( روف الاستثنائیة ، المرج ي الظ ة ف رئیس الدول شریعي ل محمود أبو السعود ، الاختصاص الت
سابق ص د النب .  ، د١٧٢ال ؤاد عب صري ،   ف توري الم ام الدس ي النظ ة ف یس الدول سین ، رئ ي ح

سابق ، ص ع ال ة    .  ، د٥١٩المرج مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال دین ، ل ال ال امي جم ود س محم
   .٩٨ ، ٩٧القضائیة ، المرجع السابق ، ص
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ة    صدورھا إلى ما قبل إقر  ة إداری ان ذات طبیع ت    )١(ارھا من قِبَلْ البرلم ا تحول إذا أقرھ  ف

   .)٢(لقوانین بحیث تجمع بین طبیعة القانون وقوتھ الإلزامیة 

وة               ة والق ة القانونی ین الطبیع ة ب ونؤید من جانبنا نظراً آخر یتجھ صوب التفرق

حیث طبیعتھا قرارات فالقرارات بقوانین لا تعدو كونھا من . القانونیة للقرارات بقوانین 

و               درھا وھ ن أص صفة م اً ل إداریة أخذاً بالمعیار الشكلي لأن طبیعتھا یتعین تحدیدھا طبق

 بحیث تعد عملاً إداریاً ، وإن كانت لھ – )٣( رئیس السلطة التنفیذیة –رئیس الجمھوریة 

ذي       و ال ى النح ول عل ساریة المفع وانین ال اء الق دیل وإلغ ك تع ث تمل انون بحی وة الق ق

ة      . )٤(تستلزمھ حالة الضرورة والظروف الاستثنائیة       وة القانونی ین الق فالتفرقة قائمة ب

وة    ن ق ا م ا لھ وانین بم رارات بق ى أن الق ھ ، بمعن ة ل ة القانونی انون والطبیع رار بق للق

سب      ة بح وائح إداری ا ل م كونھ انون رغ ز للق ال المحتج ي المج دخل ف ا أن تت انون لھ الق

                                                             
عد عصفور ،   .  ، د٢٧٧ ، ٢٧٦محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ، المرجع السابق ، ص  . د )١( س

مجدي مدحت النھري ، القرار الإداري .  ، د١٣٥ام الدستوري المصري ، المرجع السابق ، صالنظ
ة      صورة ، طبع لاء بالمن ة الج ق ، مكتب ة والتطبی ین النظری نة ب ازم  .  ، د١٢٣ ، ص٢٠٠٣ س ح

ة   صادق ة سنة   –، سلطة رئیس الدولة بین النظامین البرلماني والرئاسي ، دار النھضة العربی  طبع
   .٧٤٦ ، ص٢٠٠٩

  :لمزید من التفاصیل حول الطبیعة القانونیة للوائح الضرورة راجع  )٢(
سابق ، ص          . د ع ال ة ، المرج رارات الإداری ة للق ة العام اوي ، النظری ا  ٥١٥سلیمان محمد الطم  وم

ة سنة   / بعدھا ، المستشار    ، ٢٠٠٠أحمد ھبھ النظریة العامة للقرار بقانون ووسائل رقابتھ ، طبع
، ١١٤س الدولة ، المرجع السابق ، صعزه مصطفى حسني ، مسئولیة رئی. ھا ، د وما بعد٨٧ص

، روف الاستثنائیة ، المرجع السابقعادل أحمد الخلایلة ، صلاحیات رئیس الدولة في الظ.  ، د١١٥
  . وما بعدھا ٣٤٩ص

ادة    )٣( نص الم ام     ) ١٣٩(ت الي لع ن الدستور الح ى أن  ٢٠١٤م یس    "  عل و رئ ة ھ یس الجمھوری رئ
  .... " .الدولة ، ورئیس السلطة التنفیذیة 

   .٤٣علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئیس الدولة التشریعیة ، المرجع السابق ، ص. د )٤(



 

 

 

 

 

 ٩٣

وة     مصدرھا إعمالاً لحالة   ك الق ا تل ھ   )١( الضرورة التي جعلت الدستور یمنحھ ك كل  ، وذل

لا                  ا ف د إقرارھ ا بع وانین ، أم رارات بق تلكم الق ان ل رار البرلم ى إق سابقة عل في الفترة ال

وانین     – من وجھة نظرنا    –محل   رارات بق ة للق ة القانونی  للجدل أو التساؤل حول الطبیع

صادرة      لأنھ بإقرار البرلمان لھا تصیر قوانین       وانین ال ا للق شریعیة م ة الت لھا من الطبیع

ھ     ا أكدت عن مجلس النواب وفقاً للإجراءات الدستوریة المقررة بھذا الخصوص ، وھو م

اریخ   شریع بت وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی وى الجمعی ایو ٢٢فت بة ٢٠١٦ م  بمناس

 ٢٠ بتاریخ  )٥٩١٤ – ٣( تصدیھا للرد على ما جاء بكتاب رئیس مجلس الوزراء رقم 

ارس  صادر       ٢٠١٦م ة ال دنیین بالدول املین الم انون الع ان ق ا إذا ك ادة عم شأن الإف  ب

رار       ١٩٧٨ لسنة   ٤٧بالقانون   واب لق س الن رار مجل دم إق  قد عاد للعمل تلقائیا نتیجة لع

م    انون رق ة بالق یس الجمھوری سنة  ) ١٨(رئ ة ،  ٢٠١٥ل ة المدنی انون الخدم دار ق  بإص

  .عمل بھوتحدید تاریخ عودة ال

صھ        ا ن وانین م : وقد جاء بتلك الفتوى فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للقرارات بق

س        " .....  ام مجل إن القرارات بقوانین التي یصدرھا رئیس الجمھوریة في حالة عدم قی

ادة   م الم اً لحك واب طبق انون    ) ١٥٦(الن ف الق سابھا وص ر اكت ل أم تور ، یظ ن الدس م

اً      ا معلق ھ لھ ت قوت شر        وتثبی سة ع لال خم ا خ ة علیھ شتھا والموافق ى عرضھا ومناق عل

واب               س الن ق مجل شت وواف ت ونوق إذا عُرض د ، ف واب الجدی س الن اد مجل یوماً من انعق

دورھا                 وم ص ن ی انون م وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك د م ھ ، تأك شار إلی لال الأجل الم ا خ علیھ

انون  – یوم صدورھا –واكتسبت منذ ھذا الیوم   ا ....  وصف الق رار    أم م یعرض الق  إذا ل

واب زال      بقانون ویُناقش خلال الأجل المقرر بالدستور أو إذا عُرض ولم یقره مجلس الن

                                                             
سابق ،        . د )١( ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ

   .٤٤٦ ، ٤١١ص



 

 

 

 

 

 ٩٤

ضمنت             د ت انون ق ما كان لھ من قوة القانون من یوم صدوره ، ومن ثم إذا كان القرار بق

ا               وة نفاذھ وانین ق ذه الق ود لھ ھ یع ابقة علی وانین س أحكامھ ما یلغي صراحة أو ضمناً ق

وأن ھذه النتیجة لا تختلف في حالة ما إذا .... یزول عنھا ما أوقفت أحكامھا من أجلھا       و

رر            تور، فق رر بالدس لال الأجل المق شھ خ عرض القرار بقانون على مجلس النواب وناق

رار       المجلس عدم إقراره مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة ، حیث أن اعتماد نفاذ الق

رة      واب لا               بقانون خلال الفت س الن ن مجل راره م دم إق اریخ ع ى ت دوره حت اریخ ص ن ت م

اً         ا یظل محتفظ اً ، وإنم رة قانون ك الفت لال تل انون خ رار بق ذا الق صیر ھ ى أن ی ؤدي إل ی

بطبیعتھ كقرار بقانون یقل من حیث مراتب التدرج التشریعي عن أحكام القوانین السابق 

   .)١(... " اءات الدستوریة المقررة إقرارھا ، أو تقریرھا من البرلمان طبقاً للإجر

  الفرع الأول 
  رقابة البرلمان لمدى توافر حالة الضرورة 

ادة      ي الم صري ف ام     ) ١٥٦(أناط المشرع الدستوري الم راھن لع تور ال ن الدس م

ھ ، دون           ٢٠١٤ ن عدم ضرورة م ة ال وافر حال دى ت دیر م  برئیس الجمھوریة بمفرده تق

ا      أدنى استشارة لأیة مؤسسة أخرى م    ى نحو م وزراء عل س ال ن مؤسسات الدولة كمجل

 بعد تعدیلھا ١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ١٣٨(تضمنتھ الفقرة الثانیة من المادة   

ة   ٢٠٠٧في مارس    یس الجمھوری  والتي أوجبت موافقة مجلس الوزراء على إصدار رئ

راد رئیس  تحول دون انف– ولو شكلیة – وھو ما كان یشكل ضمانة   )٢(للوائح الضرورة   
                                                             

م   ٢٠١٦ مایو ٢٣ بتاریخ ٣٣٨میة لقسمي الفتوى والتشریع رقم   فتوى الجمعیة العمو   )١( ف رق  ، مل
   .٤/٥/٢٠١٦ ، بجلسة ٨٦/٤/١٩٤١

ادة  )٢( دیل الم م تع ام  ١٣٨ت صري لع تور الم ن الدس ارس ١٩٧١ م دیلات م من تع ث ٢٠٠٧ ض  حی
ھ        ى أن ة نصت عل رة ثانی ة الاختصاصات المنصوص      : " أُضیف لھا فق یس الجمھوری ارس رئ ویم

  .."  بعد موافقة مجلس الوزراء١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٤ي المواد علیھا ف
= 



 

 

 

 

 

 ٩٥

وائح    م الل دار تلك ة بإص وانین  –الجمھوری رارات بق ساءلة   – الق ة م ن إمكانی ضلاً ع  ف

ھ    ھا علی دى عرض وانین ل رارات بق ك الق ن تل ان ع ام البرلم وزراء أم س ال یس مجل رئ

   .)١(ومناقشتھ لھا 

دیلات        ٢٠٠٧ونظراً لعدول المشرع الدستوري المصري عما سبق وتبناه في تع

لأول    –لوزراء مع رئیس الجمھوریة من إشراك مجلس ا   ر ل شارة الأخی ال  – عبر است  ح

یرتھ     ) ١٥٦(إصداره للقرارات بقوانین طبقا للمادة   اود س ث ع راھن بحی من الدستور ال

الأولى بإفراد رئیس الجمھوریة بتقدیر كافة عناصر الضرورة من زاویة مدى توافرھا ، 

 عن مضمون تلكم الإجراءات ومدى ودرجة جسامتھا وما تستلزمھ من إجراءات ، فضلاً    

واب             س الن ة مجل ة رقاب دوى وفعالی إن ج تثنائیة ف تناسبھا مع ما تواجھھ من ظروف اس

ام      على ما یصدره رئیس الجمھوریة من قرارات بقوانین في حالة الضرورة حال عدم قی

 تقدیر وتقییم كافة عناصر – أي مجلس النواب –المجلس تتوقف على ضرورة معاودتھ 

ا أو         تلك دى اتفاقھ ا ، وم م القرارات بقوانین من حیث ظروف إصدارھا ، وشروط تحققھ

تور       صوص الدس اره          )٢(تعارضھا مع ن شأنھا باعتب ن ضوابط ب ھ م ا تحوی س  – وم  مجل

ة              -النواب   ھ رقاب ین علی ل یتع ھ ، ب ق ل ث یح شریع بحی  صاحب الاختصاص الأصیل بالت

ضرورة ل   ة ال وافر حال ة لت یس الجمھوری دیر رئ ن  تق توري م نص الدس اه ال ھ إی ا أوكل م

= 
   .٣١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ " مكرر  " ١٣الجریدة الرسمیة ، العدد 

 قبل إعلان رئیس الجمھوریة العمل بأحكامھا ١٩٥٨ من الدستور الفرنسي لعام    ١٦تطلبت المادة    )١(
لأول ، ورئیسي مجلسي البرلمان ، ضرورة استشارة رؤساء بعض الجھات والھیئات وھم الوزیر ا   

  .والمجلس الدستوري 
“ Dmitri (G. L.); Le droit constitutiennel de la Ve République…, op.cit. 

p.795 ; Burdeau et autrs ; Manuel droit constitutionnel.., op.cit., 534 ; 
Dominique (R.); Droit du contentieux constitutionnel.. op.cit., p. 140.  

   .٤٥٨، المرجع السابق ، ص.. رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة . د: في ھذا الاتجاه  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٦

ذا        تثنائیة بھ شریعیة الاس سلطتھ الت ة ل یس الجمھوری ة رئ ى ممارس ة عل ة الرقاب مھم

  .) ١(الخصوص 

یس             ول رئ ي تخ ضرورة الت دیر ال أن تق ول ب وب الق ي ص ر فقھ ا نظ د نح وق

ت         ة یباشره تح رئیس الجمھوری اً ل الجمھوریة إصدار القرارات بقوانین یُعد أمراً متروك

یس        یاً ول رقابة البرلمان بحسبان تقدیر مدى توافر الضرورة من عدمھ یُعد شرطاً سیاس

رك        ین ت ث یتع شریعیة بحی ة والت سلطتین التنفیذی ین ال ة ب ة العلاق ھ طبیع اً تملی قانونی

   .)٢(تقدیرھا للسلطة التشریعیة 

ان ع                 ة البرلم رى أن رقاب ھ ، ون ب إلی ا ذھ سابق م ى  بید أننا لا نشاطر النظر ال ل

مدى توافر حالة الضرورة وتقدیر رئیس الجمھوریة بشأنھا لا یُعد تقدیراً سیاسیاً فقط ،   

ك        ان  –بل ھو تقدیر سیاسي وقانوني في آن واحد بحیث یمل اودة النظر   – أي البرلم  مع

دى     سامتھا ، وم ة ج ا ، ودرج دى تحققھ ة لم یس الجمھوری دیر رئ شأن تق رجیح ب والت

یة       ملاءمة ما اتخذ من إجراءات     اییس سیاس اج لمق ذلك  .  لمواجھتھا ، وتلك أمور تحت ك

رارات             ن ق ة م یس الجمھوری صدره رئ ا ی اق م دى اتف یملك مجلس النواب التحقق من م

ن            ھ م ى تحقق تور ، بمعن ام الدس ع أحك ھ ، م دم قیام بقوانین في حالة الضرورة ، حال ع

انوني   مدى توافر الشروط الدستوریة لإصدارھا ، وكذا مدى تقید ما أور     یم ق دتھ من تنظ

ضھا ،  – على ضوء ذلك –لنصوص الدستور بحیث یحق لمجلس النواب        إقرارھا أو رف

تلاءم والظروف ال           ا ی دیلھا بم ة تع شتھ      فضلاً عن إمكانی صھ ومناق دى فح تجدت ل ي اس ت

  . ، وتلك جوانب قانونیة لھا

                                                             
   ٩٢، المرجع السابق ، ص... علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئیس الدولة التشریعیة . د )١(
امین الرئا       . د )٢( ي النظ ة ف رئیس الدول شریعیة ل ة الت ي ، الوظیف ر حلم ع   عم اني ، المرج ي والبرلم س

   .٤٩٨ ، ٤٩٧السابق ، ص



 

 

 

 

 

 ٩٧

وافر حالة والحقیقة أن جدوى وفعالیة الرقابة البرلمانیة بشأن التحقق من مدى ت

سلطة             تقلال ال ى اس ف عل صددھا، یتوق ة ب یس الجمھوری الضرورة ، ومراجعة تقدیر رئ

رة    ك الأخی ات تل وخھا لرغب دم رض ة وع سلطة التنفیذی ن ال ي ع شكل حقیق شریعیة ب الت

رارات          ال الق ي مج یما ف ھ لاس ا تطلب ل م بحیث لا تبدو مجرد تابع لھا یقر ویوافق على ك

یس  صدرھا رئ ي ی وانین الت س    بق ام مجل دم قی ال ع ضرورة ح ة ال ي حال ة ف  الجمھوری

غیر أن الواقع العملي في ظل الدساتیر المصریة المتعاقبة یشي بغیر ذلك حیث       . النواب  

ن       صدره م ا ی ة فیم رئیس الجمھوری ا ب ي علاقتھ ة ف شریعیة المتعاقب الس الت ت المج دأب

ن         م یك ل ، إن ل رار جُ ھ وإق ا     قرارات بقوانین على الرضوخ لإرادت ا یعرض علیھ ل ، م ك

صوص  ذا الخ ل    . بھ ي ظ وانین ف رارات بق ن الق د م دار عدی ن إص ك م ى ذل ولا أدل عل

ام   تور ع ة   ١٩٥٨دس یس الجمھوری درھا رئ ي أص تراكیة الت ة الاش وانین یولی ا ق  أھمھ

اد             ین انعق ث لح دون وجود ثمة ظروف استثنائیة تبرر ذلك ، حیث كان من الممكن التری

 العادیة وعرض الموضوعات التي صدرت بشأنھا ھذه القرارات  مجلس الأمة في دورتھ   

ي ظل             دوره ف رر ب ا تك بقوانین في شكل مشروعات قوانین مقدمة من الحكومة ، وھو م

ام  ت لع تور المؤق ل بالدس م  ١٩٦٤العم انون رق القرار بق ق ب ا یتعل ة م سنة ٥٠ خاص  ل

ا          ١٩٦٥ ل انعق در قب ذي ص ة ال أمن الدول دابیر الخاصة ب ام     بشأن الت ة بأی س الأم د مجل

   .)١(معدودات 

اك     ١٩٧١وفي ظل العمل بدستور عام   ن ھن م تك وانین ل  صدرت جملة قرارات بق

والأدھى من وجھة نظرنا أنھا تناولت بالتنظیم أموراً تتسم . ثمة ضرورة تبرر صدورھا   

سم         ي تت ضرورة الت ة ال ات حال افى ومفترض ا یتن سبیین بم تقرار الن ة والاس بالدیموم
                                                             

.  ، د٧٩أحمد مدحت علي ، نظریة الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص   . د: راجع في ذلك     )١(
 ، ٨٥محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة ، المرجع السابق ، ص

٨٦.   



 

 

 

 

 

 ٩٨

ة    . ضیة والتأقیت   بالعر ویُعد من أبرز تلكم القرارات بقوانین ما أصدره رئیس الجمھوری

م        ١٩٧٢في أكتوبر    انون رق رار بق ب الق سنة  ٤٦ بشأن تنظیم السلطة القضائیة بموج  ل

م     ١٩٧٢ انون رق القرار بق ة ب س الدول یم مجل سنة ٤٧ ، وتنظ یم ١٩٧٢ ل  ، وتنظ

سنة  ٤٩الجامعات بالقرار بقانون رقم     ي       . ١٩٧٢ ل رن الماض سعینیات الق ة ت ي حقب وف

م            انون رق رار بق ا الق ن أھمھ وانین م رارات بق دة ق ضا ع درت أی سنة ٢٢٠ص  ١٩٩٤ ل

م         انون رق رار بق ذا الق سنة  ١٦٨بتعدیل قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ، وك  ١٩٩٨ ل

دره  ١٩٧٩ لسنة ٤٨بتعدیل بعض أحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم     حیث أص

 بعد أن أنھى مجلس الشعب دور انعقاده العادي ١٩٩٨ یولیة ١٠یس الجمھوریة في   رئ

ذلك ، وھو        ١٩٩٨ یونیھ   ١٣في   ررة ل داره دون ضرورة مب ن إص  أي قبل نحو شھر م

م                   انون رق ة بق یس الجمھوری رار رئ صوص ق د بخ ا بع رر فیم سنة  ١٥٩الأمر الذي تك  ل

سبة        ٢٠٠٣ اش بالن ى المع ن    بشأن رفع سن الإحالة إل ضاة م ى  ٦٦للق ي   ٦٨ إل نة ف  س

بتمبر  ٢٤ شعب      )١(٢٠٠٣ س س ال ادي لمجل اد الع اء دور الانعق ب انتھ در عق ذي ص  وال

  .بأسابیع لا تتجاوز الشھر

ام      الي لع تور الح دور الدس د ص سھ بع وال نف ى المن یس  ٢٠١٤وعل در رئ  أص

خ العمل  ، تاری٢٠١٤ ینایر ١٨ في الفترة من –الجمھوریة سیلاً من القرارات بقوانین     

ى     تور ، وحت ذا الدس ایر  ١٠بھ واب    ٢٠١٦ ین س الن اد مجل اریخ انعق ت – ، ت  ٣٤٢ بلغ

انون           رار بق تثناء الق اً باس ا جمیع ق علیھ واب وواف قرار بقانون عُرضت على مجلس الن

ة     ٢٠١٥ لسنة   ١٨رقم   ة المدنی شأن الخدم م      ) ٢( ب راره رق ب ق ضھ بموج ذي رف ) ١(ال

سنة  ي  ٢٠١٦ل اذه ف اد نف ع اعتم ي   م دوره ف اریخ ص ن ت رة م ى ١٢/٣/٢٠١٥الفت  إل

                                                             
   .٢٥/٩/٢٠٠٣بتاریخ ) تابع (  ٣٩الجریدة الرسمیة ، العدد  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٩

   .)١( ، وما یترتب على ذلك من آثار ٢٠/١/٢٠١٦

ى               ت عل د دأب ة ق اء الجمھوری وصفوة القول أن السلطة التنفیذیة ممثلة في رؤس

 ١٤٧ممارسة الرخصة المخولة لھا بموجب النصوص المنظمة لحالة الضرورة كالمادة    

 في غیر موضعھا ، ٢٠١٤الدستور الراھن لعام  من ١٥٦ ، والمادة  ١٩٧١من دستور   

ان                   ضي لحرم ذي یُف ى النحو ال الات عل ن الح ب الأعم م بل وبغیر داعٍ ومقتضٍ في الغال

 والذي یفاجأ عقب فض – وھو المختص بھا أصلاً –البرلمان من سلطة التشریع ابتداءً      

را    ن الق د م زة بعدی رة وجی دئھا بفت ل ب رة ، أو قب اده مباش ي أدوار انعق وانین الت رات بق

افى       ور تتن ي أم در ، وف ا ن ة إلا فیم رورة حقیقی ا ض ة دونم یس الجمھوری صدرھا رئ ی

ة        ا بالدیموم سم تنظیمھ وعات یت یم موض صدورھا بتنظ ضرورة ل ة ال ات حال ومفترض

الأمر الذي . والاستقرار النسبیین خلافاً لحالة الضرورة ذات الطبیعة العرضیة والمؤقتة 

سلطة            تحولت معھ المجال   ا ال ھ علیھ ا تملی رار م ة لمحض أداة لإق شریعیة المتعاقب س الت

رة        سلطات ، ولفك صل ال دأ ف التنفیذیة في المجال التشریعي بما یشكل انتھاكاً صارخاً لمب

سات  انون والمؤس ة الق صدى  . دول ة تت ة حقیقی الس نیابی رى مج ل آن الأوان لن فھ

ا       لممارسة صلاحیاتھا التشریعیة ، ولا تتخلى عنھا       ة ناخبیھ اً لثق ان احترام ن ك ائن م  لك

ذي           تور ال صوص الدس لاءً لن سیادة ، وإع صدر ال سلطة وم احب ال شعب ص راد ال ن أف م

  أولاھا تلكم المھمة الجلیلة ؟ 

                                                             
سابق ، ص       )١( د  .  ، د٧٠٢محمود صبحي علي السید ، الرقابة على دستوریة اللوائح ، المرجع ال عب

لامي           ھ الإس ة  –الرحمن أسامة أحمد كحیل ، الانحراف التشریعي بین القانون الوضعي والفق  دراس
ي    ة بن ویف ، سنة   مقارنة وتطبیقیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامع امش ص  ٢٠١٨ س  ، ھ

٤٥٣.   



 

 

 

 

 

 ١٠٠

  الفرع الثاني
  رقابة المدى التشريعي للقرارات بقوانين 

ا ارتی           ذي یمكنھ ال ال د المج وانین تحدی رارات بق شریعي للق دى الت اده یقصد بالم

ل     . والتشریع بشأنھ   ستغرق ك ال وھل ی وبھذا الصدد یُثار التساؤل حول تحدید ھذا المج

نص            ھ ب زة ل ك المحتج ك تل ي ذل ا ف وعات بم ن موض التنظیم م انون ب ھ الق ا یتناول م

ضرائب ،        انون كال ا بق ون تنظیمھ ى أن یك تور عل نص الدس ي ی ك الت تور؟ أي تل الدس

سیاسیة ، والجھ  ات ال وق والحری ى   والحق صر عل ا تقت ضائیة ، أم أنھ ات الق ات والھیئ

  الموضوعات التي لم یستلزم الشارع الدستوري تنظیمھا بقانون ؟ 

ة سواء ،                 ى كلم اء عل ق الفقھ م یتف ار ل ساؤل المث ى الت ة عل وفي معرض الإجاب

ا أن       وإنما تشعبت آراءھم حیث نحا نظر فقھي صوب القول بأن القرارات بقوانین یمكنھ

نظیم كافة المسائل التي تنظمھا القوانین بما فیھا تلك التي نص الدستور على تتناول بالت

ة        یس الجمھوری أن یكون تنظیمھا بقانون مبرراً ذلك بحجة مفادھا أن ممارسة سلطة رئ

سائل        م الم ل تلك ي مث اً إلا ف ضیف  . )١(بھذا الخصوص لا یكون ضروریاً ولا یبدو ملح وی

ب      آخر أن لوائح الضرورة یرجع وجود    اك ضرورة تتطل ان ، وأن ھن ة البرلم ھا إلى غیب

ع                 ق إذا من ن یتحق دف ل ذا الھ ة ، وأن ھ ان الدول ى كی اظ عل الإسراع في مواجھتھا للحف

ضرورة     ة ال ان لأن حال وزة للبرلم الات المحج ي المج دخل ف ن الت ة م یس الجمھوری رئ

                                                             
سابق ، ص . د )١( ع ال ة ، المرج رارات الإداری ة للق ة العام اوي ، النظری لیمان الطم عد . ، د٤٧٠س س

سابق ، ص  ع ال صري ، المرج توري الم ام الدس صفور ، النظ ة  .  ، د١٣٥ع ي ، الوظیف ر حلم عم
رار الإداري ،    محمود م.  ، د٤٤٥التشریعیة لرئیس الدولة ، المرجع السابق ، ص   افظ ، الق د ح حم

سابق ، ص  ع ال ي      .  ، د٢٧٥ ، ٢٦٥المرج ضبط الإداري ف لطات ال ماعیل ، س ریف إس د ش محم
   .٣٧٥الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص



 

 

 

 

 

 ١٠١

  .)١(تتطلب ھذا التدخل ولا یمكن التصدي لھا إلا بذلك 

ل اً إن ب ن جانب صار م ذا أن اه ھ ب الاتج د ذھ ن أبع ك م ھ ذل ھ بقول وز أن رار یج  للق

انون اول أن بق التنظیم یتن وعات ب ي الموض ترط الت تور اش ا الدس ة لإقرارھ ة أغلبی  خاص

ة  البرلمان قِبَلْ من إقرارھا شریطة الجنائي المجال غیر في الأثر رجعیة كالقوانین  بالأغلبی

رد  وأن ، ذاتھ البرلمان من الصادرة نینالقوا لإقرار المتطلبة نفسھا الخاصة ك  م  یرجع  ذل

ة  تصور لعدم ي  التفرق ة  ف ضرورة  حال ین  ال ي  الموضوعات  ب ستلزم  الت ا  ت ة  لإقرارھ  أغلبی

  .)٢( الأغلبیة ھذه بشأنھا یلزم التي وتلك ، خاصة

د  اً أن بی ن جانب صار م ذا أن اه ھ ارض  الاتج ر یع سابق النظ اً ال ھ مرتئی ت إذا أن  كان

ھ  إلا القوانین تنظمھا التي الموضوعات كافة تنظیم تملك قوانینب القرارات ستثنى  أن ن  ی  م

ة  التأسیسي الشارع فیھا یتطلب التي الحالة تلك ذلك دار  خاصة  أغلبی نص  لإص ا  ال و  كم  ھ

شأن ي  ال وانین  ف ر ذات الق ي  الأث ك  . )٣( الرجع رارات أن ذل وانین  الق زم  لا بق رار  یل  لإق

ة  إلا لھا البرلمان ة  الأغلبی سماح  ، العادی دار  وال رارات  بإص وانین  ق ة  بق ر  رجعی ي  الأث  یعن

  .)٤( لسنھا دستوریاً المقرر النصاب توافر دون رجعیة نصوص صدور

                                                             
ضة  . د )١( اني ، دار النھ ام البرلم ي النظ ة ف رئیس الدول شریعي ل صاص الت در ، الاخت لامة ب د س أحم

   .٤٢٤ ، ٤٢٣ ، ص ٢٠٠٣ طبعة سنة –العربیة 
انون الدستوري     . د )٢( ة ،      -زكي محمد النجار ، الق ام الدستوري المصري ، دار النھضة العربی  النظ

   .٤٢٥ ، ٤٢٤ ، ص١٩٩٥الطبعة الأولى سنة 
   .٤٥٣فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، المرجع السابق ، ص. د )٣(
، مصطفى أبوزید فھمي.  ، د٤٥٤ق ، ص، المرجع السابفتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني . د )٤(

   .٤٥٣الدستور المصري ، المرجع السابق ، ص



 

 

 

 

 

 ١٠٢

شریعي  المدى أن وبحق )١( آخر نظر یرى السابق الفقھي النظر لأنصار وخلافاً  الت

صدرھا  التي بقوانین للقرارات یس  ی ة  رئ ي  الجمھوری ة  ف ضرورة  حال ی  ال  یتطرق  ألا نیتع

ى یم إل وعات تنظ وزة الموض توریاً المحج انون دس ك أي ، للق ي تل نص الت شارع ی  ال

ا  یكون أن على الدستوري انون  تنظیمھ اً  أو ، بق انون  وفق ي  أو ، للق دود  ف ي  الح ا  الت  یبینھ

انون اً أو ، الق اع طبق ي للأوض ا الت ضرائب یقررھ وق ، كال ات والحق سیاسیة والحری  ، ال

ك  . القضائیة ئاتوالھی والجھات شرع  أن ذل توري  الم صراً  نص  إذ الدس ى  ح ون  أن عل  یك

ة  من حداً بلغت قد أنھا ذلك فمعنى بقانون بعینھا موضوعات تنظیم ن  لا الأھمی ھ  یمك  أن مع

د  ا  یُعھ ى لأداة بتنظیمھ ى  أدن ان وإن حت ا  ك وة لھ انون  ق ذا . الق ي  ھ ة ف ن  ، ناحی ة وم  ناحی

دراً  یستوجب الموضوعات تلك تنظیم أن قدَّر الدستوري المشرع فإن أخرى ن  ق روي  م  الت

أتى  مالا وھو العامة المصلحة لوجھ توخیاً المختلفة وجوھھ على الأمر وتقلیب والتریث  یت

شعب  تمثل جماعیة كھیئة للبرلمان إلا احب  ال سیادة  ص صدر  ال سلطة  وم ث  ال رد  لا بحی  ینف

د  شخص  بتنظیمھا ان  وإن ، )٢( واح یس  ك ة  رئ ذي  الجمھوری ین  ال ارس  أن یتع لطتھ  یم  س

ي  الموضوعات  طبیعة لأن الحدود أضیق في الاستثنائیة التشریعیة ا  الت تور  یحتجزھ  الدس

ي نظم ك انون ت اج بق یم تحت سم لتنظ دوام یت تقرار بال سبیین والاس و الن الا وھ أتى م  یت

الات  من حالة تواجھ التي بقوانین للقرارات ضرورة  ح ة  ذات ال یة  الطبیع ة  العرض  والمؤقت

ام ستوجب م سم أن ی ا یت ابع تنظیمھ ت بالط ذلك المؤق اً ، ك وعات خلاف زة للموض  المحتج

ن  لا والتي للقانون دستوریاً ون  أن یمك ا  یك داً  تنظیمھ ضرورة  ولی ن  أو لل ق  م  الظروف  خل

لا  ثم ومن . )٣( الاستثنائیة رارات  یجوز  ف وانین  للق ا  بق التنظیم  تناولھ ى  ب و  حت ضت  ول  اقت

                                                             
   .١٠١ ، ١٠٠محمود سامي جمال الدین ، لوائح الضرورة ، المرجع السابق ، ص. د )١(
سابق ، ص       . د )٢( ع ال شریعیة ، المرج ة الت یس الدول  – ٣٧علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئ

   .٩٩ ص ،٣٨
  .١٥١ ، ١٥٠أحمد ھبھ النظریة العامة للقرار بقانون ، المرجع السابق ، ص/ المستشار  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ضرورة ك ال دخلھ لأن ذل ي ات اق ف ز النط انون المحتج د للق ة یع ریحة مخالف ام ص  لأحك

  . دستوریة غیر – بقوانین القرارات أي – اللوائح تلك معھ تغدو أن شأنھا من )١(الدستور

  : رأي الباحث 
شأن  نظرنا بوجھة ندلي أن لنا جاز إذا دى  ب شریعي  الم رارات  الت وانین  للق ي  بق  الت

رى  فإننا ٢٠١٤ لعام القائم الدستور من )١٥٦( للمادة طبقاً الجمھوریة رئیس یصدرھا  ن

ة اول أن إمكانی رارات أي – تتن وانین الق التنظیم – بق ة ب وعات كاف ي الموض صدى الت  یت

ا  نظراً ابتداءً لتنظیمھا القانون وة  لتمتعھ انون  بق ذ  الق دار  من یس  إص ة  رئ ا  الجمھوری  ، لھ

یس ط ول ن فق اریخ م ا ت ن إقرارھ لْ م س قِبَ واب مجل دا الن رین ع ق أم ا یتعل  أولھم

  . رجعیاً أثراً لھا یكون بألا الآخر ویتصل ، للقانون دستوریاً المحتجزة بالموضوعات

ن  یجوز فلا للقانون دستوریاً المحتجزة بالموضوعات یتعلق ففیما ة  م ا  وجھ  نظرن

باب  لجملة بالتنظیم لتناولھا بقانون القرار یتصدى أن لھا  أس شارع  أن حاص توري  ال  الدس

دَّر  ة ق م أھمی وعات تلك ى الموض و عل ذي النح ضي ال ا یقت انون تنظیمھ  أداة دون ، بق

ت  ولو أخرى تشریعیة ا  كان ھ  لھ ث  قوت ین  بحی رام  یتع شارع  إرادة احت توري  ال دم  الدس  وع

نص  صریح من یجعل ذلك بغیر القول لأن مخالفتھا توري  ال واً  الدس اً  لغ ین  وعبث ھ  یتع  تنزی

شرع توري الم ن الدس ردي ع ھ الت ذا . فی ن ھ ة م ن ، ناحی ة وم رى ناحی إن أخ سلیم ف  الت

ة یم بإمكانی رار تنظ انون الق وعات بق زة للموض توریاً المحتج انون دس شكل للق ة ی  مخالف

ة  من لصدوره الدستوریة المخالفة حمأة في یوقعھ مما الدستوري النص لصریح ر  جھ  غی

صة ضلاً . مخت ن وف ك ع إن ذل وعات ف زة الموض توریاً المحتج انون دس ب للق ى یغل  عل

                                                             
عبد الرازق السنھوري ، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة ، . د )١(

اص           دد خ صاد ، ع انون والاقت زء الأول ، سنة   –بحث منشور بمجلة الق  ، ١٥٠ ، ص ١٩٩٢ الج
١٥١.   



 

 

 

 

 

 ١٠٤

سبیین  والاستقرار الدوام طابع تنظیمھا ا  الن ستوجب  مم روي  ی ث  الت ب  والتری ر  وتقلی  الأم

ى ھ عل ة وجوھ تظھاراً المختلف ھ اس صلحة لوج ة الم شأن العام ا ب ر تنظیمھ ل عب  مراح

أتى  مالا وھو ، وإقرارھا ، ومناقشتھا ، اقتراحھا ة  إلا یت ة  لھیئ س  – جماعی واب  مجل  – الن

ي  بقوانین القرارات بعكس ، السلطة ومصدر السیادة حبصا الشعب تمثل ھ  الت اً  تجاب  ظرف

  . بزوالھا وتزول ، والتأقیت بالعرضیة تتسم استثنائیة وحالة طارئاً

راً  إن  وأخی تقراء ف صوص  اس تور ن صري  الدس راھن  الم ام ال ئُ  ٢٠١٤ لع ن ینب  ع

ھ سفة تبنی ایرة فل اتیر مغ سابقة للدس ھ ال یما ، علی تور لاس ام دس ا ، ١٩٧١ ع ق فیم  یتعل

رئیس  الاستثنائیة التشریعیة الصلاحیات بتقلیص ة  ل اللوائح  الجمھوری ضیة  ك ي  التفوی  الت

ة  الإجراءات وكذا ، )١(١٩٧١ دستور من ١٠٨ المادة علیھا تنص كانت ة  المتعلق  بمواجھ

اً  الأزمة حالة ادة  طبق ن  ٧٤ للم تور  م سھ  الدس ي  )٢(نف د  والت شمل  تمت داره  لت رارات  إص  لق

صین  مماثلة نصوص من خلواً الحالي الدستور صدر حیث )٣( فقھي لنظر طبقاً نینبقوا  للن

 ویجعل ، والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین حقیقیاً توازناً یقیم الذي النحو على السابقین

                                                             
وال الاستثنائیة      : "  تنص على أنھ  ١٠٨كانت المادة    )١( ي الأح د الضرورة وف لرئیس الجمھوریة عن

انون           وة الق ا ق رارات لھ ي أعضائھ أن یصدر ق . وبناء على تفویض من مجلس الشعب بأغلبیة ثلث
وم   ویجب أن یكون التفویض لمدة محددة وأن تبین فیھ موضوعات ھذه القرارات والأسس ا        ي تق لت

ویض ،          علیھا ، ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتھاء مدة التف
  .فإذا لم تعرض أو عرضت ولم یوافق المجلس علیھا زال ما كان لھا من قوة القانون 

مة لرئیس الجمھوریة إذا قام خطر یھدد الوحدة الوطنیة أو سلا: "  تنص على أنھ ٧٤كانت المادة  )٢(
الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورھا الدستوري أن یتخذ الإجراءات السریعة لمواجھة  
اً      لال ستین یوم الخطر ، ویوجھ بیاناً إلى الشعب ، ویجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خ

  " .من اتخاذھا 
 الدستور المصري والرقابة  من٧٤وجدي ثابت غبریال ، سلطات رئیس الجمھوریة طبقا للمادة . د )٣(

ضبط الإداري  .  ، د٢٦٢القضائیة علیھا ، المرجع السابق ، ص   محمد شریف إسماعیل ، سلطات ال
لطة     .  ، د٣٩٩في الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، ص  ى س ة عل ال ، الرقاب علاء عبد المتع

   .٣٢ ، ٣١صرئیس الدولة التشریعیة في الظروف الاستثنائیة ، المرجع السابق ، 
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ستخلص  الذي الأمر . بھا الأصیل الاختصاص صاحب البرلمان بید التشریع سلطة ھ  یُ  ، من

رارات  مجال حصر ، لفلسفةا تلكم مع تمشیاً وانین  الق ي  بق ر  ف  المحتجزة  الموضوعات  غی

توریاً انون دس ضرائب للق ة كال وق ، )١( العام ات والحق سیاسیة والحری ات ، )٢(ال  والجھ

ات ضائیة والھیئ ات ،)٣( الق ستقلة والھیئ زة الم ة والأجھ ا .)٤( الرقابی وعات وكلھ  موض

ستلزم  ا ی اً تنظیمھ ن نوع دوام م تقر  ال سبیین اروالاس ا الن ستوجب مم روي ی ث الت  والتری

الا  وھو بشأنھا أتى  م ة  إلا یت ة  لھیئ ان  جماعی ة  تحوى  كالبرلم وان  كاف ف  أل سیاسي  الطی  ال

                                                             
شاء الضرائب    : " ....  من الدستور الحالي في فقرتھا الثانیة على أنھ ٣٨تنص المادة   )١( ون إن لا یك

ي           ة ف وال المبین ي الأح ا إلا ف اء منھ وز الإعف العامة ، أو تعدیلھا ، أو إلغاؤھا ، إلا بقانون ، ولا یج
  ... " .القانون 

مشاركة المواطن في الحیاة العامة واجب وطني ،  : "  من الدستور نفسھ على أن٨٧تنص المادة  )٢(
ذه             رة ھ انون مباش نظم الق ي الاستفتاء ، وی رأي ف داء ال ح وإب اب والترش ق الانتخ واطن ح ل م ولك

  .... " .الحقوق ، ویجوز الإعفاء من أداء ھذا الواجب في حالات محددة یبینھا القانون 
ادة   )٣( نص الم ى أن ١٨٤ت تور عل ن الدس ى  ا: "  م اكم عل ا المح ستقلة ، تتولاھ ضائیة م سلطة الق ل

  ... " .اختلاف أنواعھا ودرجاتھا ، وتصدر أحكامھا وفقاً للقانون ، ویبین القانون صلاحیاتھا 
ي         : "  على أن    ١٨٦كذلك نصت المادة     یھم ف لطان عل زل ، لا س ابلین للع ر ق ستقلون غی القضاة م

و         راءات      عملھم لغیر القانون ، وھم متساوون في الحق روط وإج انون ش دد الق ات ، ویح ق والواجب
اً إلا     اً أو جزئی دبھم كلی وز ن اً ، ولا یج ساءلتھم تأدیبی نظم م دھم ، وی ارتھم ، وتقاع نھم ، وإع تعیی

ظ       ا یحف ھ بم ك كل انون ، وذل ددھا الق ي یح ال الت ي الأعم ات وف ضاة   للجھ ضاء والق تقلال الق  اس
ررة     ویبی. ، ویحول دون تعارض المصالح  وحیدتھم ضمانات المق ات وال وق والواجب ن القانون الحق

  " .لھم 
ى       ١٩٥كذلك نصت المادة     رة عل ا الأخی ي فقرتھ ا ف  بشأن أحكام وقرارات المحكمة الدستوریة العلی

  " .وینظم القانون ما یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي من آثار : " ... أنھ 
ة   ... لقانون المجالس القومیة المستقلة یحدد ا: "  على أنھ   ٢١٤نصت المادة    )٤( انون كیفی ویبین الق

  .... " تشكیل كل منھا ، واختصاصاتھا ، وضمانات استقلال وحیاد أعضائھا 
  ..."یحدد القانون الھیئات المستقلة والأجھزة الرقابیة : "  على أنھ ٢١٥ونصت المادة 

ادة  صت الم ى أن ٢١٦ون ستقلة "  عل ة م ل ھیئ شكیل ك صدر بت دد  ی انون ، یح ابي ق از رق  أو جھ
ائر     ضائھا ، وس ة لأع ة اللازم تقلالھا ، والحمای مانات اس ا ، وض ام عملھ صاصاتھا ، وبنظ اخت

  ... " .أوضاعھم الوظیفیة ، بما یكفل لھم الحیاد والاستقلال 
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سمح  بما المجتمع داخل والفكري ارح  ی ف  بتط رؤى  مختل صورات  ال شتھا  والت ى  ومناق  عل

الا  وھو ، لھا الأمثل التنظیم بشأن العام الصالح یحقق الذي النحو رار  وافریت  م انون  للق  بق

  . الضیقة السیاسیة والحسابات الأھواء تحكمھ قد فرد قِبَلْ من الصادر

ا ق وفیم الأمر یتعل ر ب و الآخ دى وھ واز م دار ج یس إص ة رئ رارات الجمھوری  لق

ة  عدم نرى فإننا رجعي بأثر بقوانین ك  إمكانی ن  لخروجھ  ذل دى  ع شریعي  الم رارات  الت  للق

 مواجھة في یكمن لھا الجمھوریة رئیس إصدار مناط أن في ثلیتم الأول : لسببین بقوانین

ال  خطر  صعب  ح ھ ی شریع  مواجھت ادي  بالت صدر  الع ة فت ذا  لمواجھ ائم  الخطر  ھ ث الق  بحی

ھ  یكن لم وقت في الماضي على رجعي بأثر سریانھا إمكانیة عدم منطقیاً یغدو ة  فی  خطر  ثم

وانین  القرارات أن والآخر . زم  لا بق ا  یل ن  لإقرارھ لْ  م ان  قِبَ ة  سوى  البرلم ة  الأغلبی  العادی

نص  التي النواب لمجلس الداخلیة اللائحة من ١٩٤ المادة من الأخیرة الفقرة لنص طبقاً  ت

ى ھ عل ي ..... " : أن ع وف وال جمی صدر الأح رار ی س ق دم المجل رار بع رار إق انون الق  بق

و  . " للحاضرین  المطلقة بالأغلبیة ا  وھ ق  م ذلك  ینطب ي  ك ة  ف را  حال ة  رهإق ھ  والموافق  علی

ا  مراعاة مع " أنھ على صدرھا في نصت التي ذاتھا اللائحة من ٢٧٢ المادة بنص عملاً  م

ي  ورد أنھ  ف ص ش اص  ن ي  خ ذه ف صدر  ، اللائحة  ھ رارات ت س  ق ة  المجل ة بالأغلبی  المطلق

رین م  . " ...للحاض رد ول ص  ی اص ن ة  خ وفة بأغلبی شأن  موص رارات ب وانین  الق  لا بق

س  الداخلیة باللائحة ولا ، بالدستور واب  لمجل صادرة  الن انون  ال م  بالق سنة  ١ رق  ٢٠١٦ ل
توري  الشارع یستلزم حین في ، )١( ة  الدس ي  خاصة  أغلبی ة  ھ ي  أغلبی ضاء  ثلث س  أع  مجل

ادة  لنص طبقاً رجعي بأثر قانون لإقرار النواب ن  )٢٢٥( الم تور  م الي  الدس ن  .)٢( الح  وم

                                                             
   .٢٠١٦ إبریل ١٣، بتاریخ ) ب( مكرر ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة  )١(
ولا تسري أحكام القوانین : " ...  من الدستور الحالي على أنھ ٢٢٥من المادة تنص الفقرة الثانیة  )٢(

إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا ، ومع ذلك یجوز في غیر المواد الجنائیة والضریبة ، النص في 
  " .القانون على خلاف ذلك ، بموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 

= 
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م إن ، ث دار ف رارات إص وانین ق أثر بق ة يرجع ب ان وموافق ا البرلم ي علیھ دور یعن  ص

  .)١( لسنھا دستوریاً المقرر النصاب توافر دون الأثر رجعیة نصوص

فوة ول وص دى أن الق شریعي الم رارات الت وانین للق صادرة بق الاً ال ادة إعم  للم

ن )١٥٦( تور م الي الدس ام الح صر ٢٠١٤ لع ى یقت وعات عل ي الموض م الت ا ل  یحتجزھ

اً  خاصة  أغلبیة لإقرارھا تستوجب لا التي وتلك ، نونللقا الدستوري الشارع ذه  احترام  لھ

ت  وإلا ، والشكلیة الموضوعیة الدستوریة القیود شبھة  موصومة  كان دم  ب توریة  ع  . الدس

م  عرض لدى البرلمان على یتعین كما رارات  تلك وانین  الق ھ  بق صدیھ  علی شتھا  وت  أن لمناق

 أغلبیة تتطلب التي تلك أو ، للقانون دستوریا المتجزة المجالات على تغولھا عدم من یتأكد

ة  ا خاص ث  لإقرارھ د بحی ھ  تمت شمل رقابت لامة  لت رارات س وانین  الق ن بق احیتین م  الن

 ینتھي الذي النحو على ساسیاً ملاءمتھا زاویة من فقط ولیس ، معاً والقانونیة الدستوریة

ا  رسمھا  تيال والضوابط بالحدود تقیدھا لھ استبان متى إقرارھا إلى معھ تور  لھ  أو ، الدس

  . لھا تجاوزھا حال رفضھا

= 
ة    : " حة الداخلیة لمجلس النواب على أنھ  من اللائ٢٧٣كذلك نصت المادة    واد الجنائی ر الم في غی

دد أعضاء            ي ع اً بثلث راً رجعی والضریبیة ، تكون الموافقة على مشروعات القوانین التي تتضمن أث
  " .المجلس ، ویكون التصویت علیھا نداءً بالاسم 

سابق ، ص فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، ا. د: في الاتجاه نفسھ   )١(  ٤٥٤ ، ٤٥٣لمرجع ال
سابق ، ص      . ، د  ع ال شریعیة ، المرج  ، ٣٨علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئیس الدولة الت
   .١٠٠ص
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  المبحث الثاني 
ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القرارات بقوانين الصادرة 

  ًتطبيقا لحالة الضرورة 
  

ع ا الواق رى كم ر ی ي نظ ة أن فقھ ان رقاب ى البرلم لطة عل یس س ة رئ  الجمھوری

وانین  القرارات إصدار في الاستثنائیة د ت بق ة  ع ة  شكلیة  رقاب سمن  لا )١( وھزیل ي  ولا ت  تغن

دار  على الرقابة تلكم بشأن البرلمانیة الممارسات أن ذلك ، جوع من اتیر  م ة  الدس  المتعاقب

 المجالس تحول عن تفصح ، الدراسة ھذه من موضع غیر في سلفاً أوضحنا ما نحو على ،

ا  تملیھ ما لتنفیذ أداة لمحض التشریعیة سلطة  علیھ ة التنف ال ي  یذی ال  ف رار  مج رارات  إق  الق

وانین  ى  )٢(بق رة  عل ا  كث ا  م ن  یكتنفھ ب  م توریة  مثال ول  ، دس ى  وتغ وق  عل ات  الحق  والحری

 قل ظاھرة في المؤبدة الطبیعة ذات الاستثنائیة التشریعات من ترسانة تشكل أضحت بحیث

  . مشاربھا اختلاف على المقارنة الدستوریة النظم في نظیرا لھا تجد أن

ع  ذاھ  وإزاء ائس الوض ة  الب ة  للرقاب و البرلمانی صار  ترن وذ  ، الأب وق وتل  الحق

اق  وما ، ضیم من بھا ألم ما عنھا یرد علھ الدستوري القضاء برقابة والحریات ا  ح ن  بھ  م

ى  حامي باعتباره ظلم شرعیة  حم توریة  ال صیر  ، الدس وق  ون ات  الحق سف  إزاء والحری  ع

  . علیھا وتعدیھا العامة السلطات

                                                             
سابق ،        . د )١( ع ال ة الاستثنائیة ، المرج یس الجمھوری رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئ

لطة     .  ، د٤٦٥ص ى س ة عل ال ، الرقاب د المتع لاء عب روف     ع ي الظ شریعیة ف ة الت یس الدول  رئ
   .١٤٧ ، ٩٤ ، ٩٣الاستثنائیة ، ص

صل ،      )٢( ذا الف ن ھ ث الأول م ن المبح اني م ب الث ن المطل الفرع الأول م بق ب ا س ع م   راج
  . وما بعدھا ٨١ص 
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صدره  ما على رقابتھ بسط في موفوراً دوراً لعب الدستوري قضاءنا أن والحقیقة  ی

ب  بقوانین قرارات من الجمھوریة رئیس لطتھ  بموج شریعیة  س تثنائیة  الت ي  الاس الات  ف  ح

ان  غیبة لدى الضرورة دم  أو البرلم ھ  ع ا  راداً قیام صوص  إیاھ تور  لن ا  الدس ن  أورده وم  م

تھا  بشأن وقیود ضوابط سلطاً  ، ممارس ھ رق وم ى  ابت ق  عل ن  التحق م  ممارسة  شروط  م  تلك

 والمدى الضرورة حالة تقدیر بشأن رقابتھ كانت وإن ، التشریعي تدخلھا ونطاق السلطات

شریعي رارات الت وانین للق م بق سر ل ى ت رة عل دة وتی ارة ، واح سط فت ھ یب دھا رقابت  ویم

ضرورة  حالة توافر لمدى الجمھوریة رئیس تقدیر لتستغرق ارة  ، ال ض  وت رراً  ھایقب  أن مق

ك د ذل ن یع صاص م ان اخت ده البرلم اً . وح سلط وأحیان ھ ی ى رقابت دى عل شریعي الم  الت

رارات  وانین  للق رراً  بق دم  مق توریة  ع دخلھا  دس ي  ت ال  ف توریاً  المحتجز  المج انون،  دس  للق

ا  القانون قوة من لھا ما بحكم مجال أي في تدخلھا دستوریة یقرر وأخرى س  وم ة  یلاب  حال

 وتیرة على تسیر لا الصدد بھذا القضائیة سیاستھ تبدو بحیث جسیمة أخطار من الضرورة

سیاسي  للمناخ طبقاً والجذر المد یغشاھا وإنما ، واحدة سائد  ال دى  ال وازن  وم ي  الت  الحقیق

  . كلتیھما عن عمومھ في القضاء واستقلال ، والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین

ك  ورغم  ة ، ذل ضاء  فرقاب توري  الق د الدس ق  تُع سیاج  وبح ذي ال ي  ال وق یحم  الحق

ات رد ، والحری ا وی ة عنھ سلطات غائل ة ال ضبط ، العام لطة وی یس س ة رئ ي الجمھوری  ف

ا  عبر بقوانین القرارات إصدار زان  وزنھ شرعیة  بمی توریة  ال ى  . الدس دي  وعل ا  ھ دم  م  تق

سم  ذا نق ث  ھ ین المبح صص  لمطلب ا نخ ة أولھم دى  لرقاب وافر م ة شروط  ت یس ممارس  رئ

دار  في الاستثنائیة التشریعیة لسلطتھ لجمھوریةا رارات  إص وانین  الق  الآخر  ونكرس  ، بق

  .بقوانین للقرارات التشریعي للمدى الدستوري القضاء رقابة لتبیان
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  المطلب الأول 
رقابة القضاء الدستوري لمدى توافر شروط ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته 

  انين الاستثنائية في إصدار القرارات بقو
یس  ممارسة  مناط أن القول أسلفنا ة  رئ سلطتھ  الجمھوری شریعیة  ل تثنائیة  الت  الاس

ى  یتوقف بقوانین القرارات إصدار في وافر  عل ین  شرطین  ت ا  مجتمع ة  ھم ان  غیب  – البرلم

ى  د  عل ر  ح اتیر  تعبی وام دس دم  أو – )١( ٢٠١٢ ، ١٩٧١ ، ١٩٥٨ أع ھ  ع اً  قیام نص طبق  ل

ن  حالة توافر وكذا ، ٢٠١٤ لعام الراھن الدستور من ١٥٦ المادة الات  م ضرورة  ح ا  ال  بم

ا  سرعة  تقتضي عاجلة ومخاطر ظروف وجود من تعنیھ دم  ، مواجھتھ ار  وع ین  الانتظ  لح

  .)٢( الموقف بمواجھة الكفیلة التشریعات وسنھ البرلمان وجود

د  ت وق ة حرص توریة  المحكم ا الدس ذ العلی واكیر من دھا  ب ى عھ سلیط عل ا ت  رقابتھ

یس  ممارسة مناط یشكلان وأنھما ، الشرطین ھذین توافر مدى من للتحقق ة  رئ  الجمھوری

توریة  القضیة في حكمھا ذلك من . تقریرھا وعلة الاستثنائیة التشریعیة لسلطتھ م  الدس  رق

ا  أسبابھ ببعض جاء والذي ١٩٨٥ مایو من الرابع بجلسة القضائیة ٢ لسنة ٢٨ ن  فیم  نح

تور  من ١٤٧ – المادة ھذه من المستفاد إن وحیث .... " بصدده تور  أن – الدس  وإن الدس

رئیس  جعل ة  ل صاصاً  الجمھوری ي  اخت دار  ف رارات  إص ون  ق ا  تك وة  لھ انون  ق ي  الق ة  ف  غیب

س  شعب مجل ھ إلا ال ذا رسم  أن صاص لھ تثنائي الاخت دوداً  الاس یقة ح ھا ض ھ تفرض  طبیعت

ا  ، الاستثنائیة ا  منھ ق  م شروط  یتعل تھ  ب ا  ، ممارس ا  ومنھ صل  م ا  آلبم  یت د  م صدر  ق ن  ی  م

شعب  مجلس یكون أن الاستثنائیة التشریع رخصة لإعمال فأوجب . إلیھ استناداً قرارات  ال

                                                             
ن الفصل الأول ، ص      )١( ث الأول م بق بالمبح ا س ع م ث   ٣١راج ا ورد بالمبح ذلك م دھا ، وك ا بع  وم

  . وما بعدھا ٤٤فصل الأول ، صالثاني من ال
   .٤٤١ ، ٤٤٠فتحي فكري ، وجیز القانون البرلماني ، المرجع السابق ، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ١١٢

 سرعة الجمھوریة لرئیس تسوغ حالة بھا تتوافر ظروف الغیبة ھذه خلال تتھیأ وأن غائباً

 وفالظر تلك أن باعتبار الشعب مجلس انعقاد حین إلى التأخیر تحتمل لا بتدابیر مواجھتھا

 لممارسة  الشرطین ھذین یتطلب الدستور كان وإذ ، تقریرھا وعلة الرخصة ھذه مناط ھي

توریة  المحكمة رقابة فإن ، الاستثنائي التشریعي الاختصاص ذلك ا  الدس د  العلی ا  تمت  إلیھم

ھ  نص  ما لممارسة الدستور في المقررة الضوابط من باعتبارھما قیامھما من للتحقق  علی

  .)١( " .... ١٤٧ المادة حددتھما التي الأخرى الشروط شأن ذلك في اشأنھم ، سلطات من

دة  في السابق قضاءھا العلیا الدستوریة المحكمة أكدت وقد ام  ع ة  أحك ا  متتابع  منھ

سة  القضائیة ٥ لسنة ١٤٢ رقم الدستوریة القضیة في حكمھا ة  ٢١ بجل  ، )٢( ١٩٨٦ یونی

ا ي وحكمھ ضیة ف توریة الق م الدس سنة ١٥ رق ضائیةا ١٨ ل سة لق ایر ٢ بجل  ١٩٩٩ ین

ل  القوانین سن إن وحیث ... " أسبابھ ببعض جاء والذي شریعي  عم تص  ت ھ  تخ سلطة  ب  ال

   .الدستور من ٨٦ للمادة طبقاً الشعب مجلس في تتمثل التي التشریعیة

ذاتھا  السلطة ھذه تتولى أن الأصل كان ولئن ذه  مباشرة  ب ة  ھ ي  الوظیف ندھا  الت  أس

تور ا الدس اوأقا ، لھ ا مھ تور أن إلا ، علیھ د الدس ین وازن ق ا ب ضیھ م صل یقت ین الف  ب

دد  المجال في لوظائفھا منھما كل تولي من والتنفیذیة التشریعیة السلطتین ا  المح لاً  لھ  أص

ا  في النظام وإقرار الدولة كیان على المحافظة ضرورة وبین ، ا  إزاء ربوعھ د  م ھ  ق  تواجھ

ي ة ف س غیب شعب مجل ن ال اطر م وح مخ شخص أو ذرھان تل رار ت ي الأض ا الت  ، تواكبھ

ون  أن ذلك في یستوي ذه  تك اطر  ھ ن  المخ ة  م ة  طبیع ون  أن أو مادی ا  یك ستنداً  قیامھ ى  م  إل

اً  یكون تشریعي بتنظیم الدولة تدخل ضرورة صورة  لازم ة  ب ل  لا عاجل أخیر  تحتم ین  الت  لح

                                                             
   .١٩٥راجع ھذا الحكم بمجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء الثالث ، ص )١(
 حكمھا في الدعویین  ، وكذا١٩٨٦ یولیو ٣ بتاریخ ٢٧راجع ھذا الحكم بالجریدة الرسمیة ، العدد  )٢(

ي  توریتین رقم سنة ١٤٠ ، ١٣٩الدس سة ٥ ل ضائیة بجل ام ٢١/٦/١٩٨٦ الق ة أحك  ، مجموع
   .٣٣٦المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء الثالث ، ص



 

 

 

 

 

 ١١٣

ي  الضرورة حالة ھي وتلك .الشعب مجلس انعقاد ر  الت تور  اعتب ن  اقیامھ  الدس شرائط  م  ال

ا  التي ة  تطلبھ ذا  لمزاول صاص  ھ تثنائي  الاخت ك  ، الاس صاص  أن ذل سلطة  المخول  الاخت  لل

تثناء  یكون أن یعدو لا النطاق ھذا في التنفیذیة ن  اس ام  أصل  م سلطة  قی شریعیة  ال ى  الت  عل

ا لیة  مھمتھ ي الأص ال ف شریعي المج ث ... الت تور إن وحی د الدس یّن ق وابط ب ة ض  ممارس

سلطة ةالت ال ة – نفیذی ي ممثل یس ف ة رئ ب – الجمھوری ن لجان ة م شریعیة الوظیف ي الت  ف

  .... منھ ١٤٧ المادة في وذلك ، الشعب مجلس غیاب أثناء الضرورة أحوال

ث ستفاد  إن وحی ن  الم ذا م نص  ھ تور  أن ال ل وإن الدس رئیس  جع ة  ل  الجمھوری

ھ  إلا ، شعبال مجلس غیبة في القانون قوة لھا تكون قرارات إصدار في اختصاصاً  رسم  أن

تثنائي  الاختصاص لھذا دوداً  الاس یقة  ح ھ  تفرضھا  ض تثنائیة  طبیعت ا  ، الاس ا  منھ ق  م  یتعل

تھ  بشروط ا  ممارس ا  ومنھ صل  م آل  یت ا  بم د  م صدر  ق ن  ی رارات  م تناداً  ق ھ  اس ب  . إلی  فأوج

ال لطة لإعم شریع س تثنائیة الت ون أن الاس س یك شعب مجل اً ال رأ وأن غائب لال تط ذه خ  ھ

ا  سرعة  الجمھوریة لرئیس تسوغ التي الضرورة حالة بھا تتوافر ظروف الغیبة  مواجھتھ

ي  الظروف تلك أن باعتبار الشعب مجلس انعقاد حین إلى التأخیر تحتمل لا بتدابیر اط  ھ  من

ذه سلطة ھ ة ال ا وعل ان وإذ ، تقریرھ تور ك ب الدس ذین یتطل شرطین ھ ة ال ك لممارس  ذل

صاص شریعي الاخت تثنائي الت إ ، الاس ة نف ة رقاب توریة المحكم ا الدس د العلی ا تمت  إلیھم

ھ  نص  ما لممارسة الدستور في المقررة الضوابط من باعتبارھما قیامھما من للتحقق  علی

  .)١( " .... سلطات من

  

                                                             
سة   ١٨ لسنة ١٥راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة الدستوریة رقم     )١(  القضائیة ، بجل

 ، وفي الاتجاه ١٣٣المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء التاسع ، ص ، مجموعة أحكام ٢/١/١٩٩٩
ة  ٦/١/٢٠٠١ القضائیة ، بجلسة ١٩ لسنة ٤٠نفسھ حكمھا في القضیة الدستوریة رقم     ، مجموع

   .٨٢٣أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء التاسع ، ص



 

 

 

 

 

 ١١٤

ان  وإذا سلیط ك ضاء  ت توري الق ھ  الدس ى لرقابت رارات  عل وانین الق ق  بق ن للتحق  م

ر  لا قیامھ عدم أو ، البرلمان غیبة شرط توافر ة  تثی شكلة  ثم ذا  لوضوح  م شرط  ھ دم  ال  وع

إن  ، بشأنھ لبس ثمة وقوع وافر  شرط  ف ة  ت ن  حال الات  م ضرورة  ح یما  ، ال ال  لاس رار  ح  إق

ام  بشأنھ تباینت قد ، بتوافره البرلمان ضائنا  أحك توري  ق یقاً  الدس ساعاً  ض ي  . وات ین  فف  ح

ت ة نح ا المحكم وب العلی صر ص ا ق ى رقابتھ ق عل ن التحق ام م رط قی ض ش  دون رورةال

رق دیر التط ة لتق م درج ا وحج د ، خطورتھ ت فق ة تبن توریة المحكم ا الدس ة العلی  سیاس

ضائیة ایرة ق ا مغ سط مفادھ ا ب ق رقابتھ ن للتحق دى م وافر م رط ت ضرورة ش ة ال  ودرج

  . الشرط ذلكم بتوافر البرلمان إقرار رغم لھا الجمھوریة رئیس وتقدیر خطورتھا

ذا  صدد  وبھ اء  ال م  ج ة  حك ا ا المحكم ي  لعلی دعوى  ف توریة  ال م  الدس سنة ١١ رق  ١ ل

ضائیة سة الق ن الأول بجل ل م ي ١٩٧٢ إبری ن والت ا طع دم فیھ توریة بع رار دس یس ق  رئ

ة انون الجمھوری م بالق سنة ٢٠ رق ذي ،١٩٦٩ ل دت وال ن أك ھ م م أي – خلال  أن – الحك

دیر  ة  تق ضرورة  حال د  ال ن  یع صاص  م یس  اخت ة  رئ ت  الجمھوری ة  تح ان  رقاب  أنو ، البرلم

 الأمر ھذا في النظر إعادة أمام الباب یوصد وتوافره الضرورة شرط بوجود البرلمان إقرار

  . المحكمة ھذه قِبَلْ من

سبب  عن إنھ حیث ومن .... " الخصوص بھذا الحكم ھذا أسباب ببعض جاء وقد  ال

 الجمھوریة رئیس قرار دیباجة من یبین فإنھ الدعوى علیھا أقیمت التي الأسباب من الأول

نة  دستور من ١١٩ المادة إلى استناداً صدر أنھ ١٩٦٩ لسنة ٢٠ رقم بالقانون  ١٩٦٤ س

نص  التي ى  ت ھ  عل دث  إذا " أن ین  افیم  ح اد  أدوار ب س  انعق ة  مجل ي  أو الأم رة  ف ھ  فت ا  حل  م

اذ  في الإسراع یوجب دابیر  اتخ ل  لا ت أخیر  تحتم از  الت رئیس  ج ة  ل صدر  أن الجمھوری ي  ی  ف

ى  القرارات ھذه عرض ویجب . القانون قوة لھا تكون قرارات شأنھا س  عل ة  مجل ي  الأم  ف

ھ  اجتماع أول وفي اًقائم المجلس كان إذا صدورھا تاریخ من یوماً عشر خمسة خلال ي  ل  ف

ة  إذا  الحل  حال م ف أثر  زال تعرض  ل ي ب ا  رجع ان  م ا ك ن  لھ وة  م انون ق ر  الق ى حاجة  بغی  إل



 

 

 

 

 

 ١١٥

ان  ما زال المجلس یقرھا ولم عرضت إذا أما بذلك قرار إصدار ا  ك ن  لھ وة  م انون  ق ن  الق  م

 ةالجمھوری  رئیس خَوَّل الدستوري المشرع أن النص ھذا من ویبین . " الاعتراض تاریخ

سلطة  رئیساً بصفتھ ة  لل لطة  التنفیذی دار  س رارات  إص ا  ق وة  لھ انون  ق ة  الق الات  لمواجھ  ح

ي  التأخیر تحتمل لا التي الضرورة ین  تطرأ  والت اد  أدوار ب س  انعق ة  مجل رة  أو الأم ھ  فت  حل

رك  دیر  وت ك  تق الات  تل ن  الح م  وم دیر  ث ة  تق دم  أو ملاءم ة  ع تعمال  ملاءم ك  اس صة  تل  الرخ

شریعیة  تثنائ الت ة  یةالاس ھ المخول ى  ل ون أن عل تعمالھا  یك ت اس ة  تح س رقاب شعب مجل  ال

  . إلیھ المشار بالنص الوارد النحو على

ن ث  وم ھ حی ین  إن ن  یب ستندات م ي  الم دمتھا  الت ة ق رار  أن الحكوم انون  الق  بق

ى  عرض قد فیھ المطعون س  عل ة  مجل ي  الأم اع  أول ف ھ  اجتم ن  ل اد  دور م ن  الأول الانعق  م

د  نيالثا التشریعي الفصل ي  المنعق ایر  ٢٨ ف نة  ین أقره  ١٩٦٩ س ن  ف م  وم ون  ث سلطة  تك  ال

رت  قد التشریعیة یس  أق ة  رئ ى  الجمھوری ام  عل ة  قی ضرورة  حال ي  ال ضت  الت داره  اقت  . إص

ضرورة  حالة تقدیر كان ولما ة  ال دار  الملجئ رارات  لإص وانین  ق لاً  بق نص  عم ذه  ب ادة  ھ  الم

رده  ى م سلطة إل ة  ال دره التنفیذی ت تق ة تح س  رقاب شریعیة لطةال سب الت روف بح  الظ

ة  والملابسات ي  القائم ل  ف ة  ك إذا  حال ا  ف رار  عرض  م انون  الق ى  بق سلطة  عل شریعیة  ال  الت

ي  الضرورة حالة قیام بشأن تراه فیما علیھا معقب فلا وأقرتھ أت  الت سلطة  ألج ة  ال  التنفیذی

  .)١( " التشریعیة السلطة غیبة في إصداره إلى

الف  االعلی المحكمة لمسلك وخلافاً ذكر  س دت  ال ة  أك توریة  المحكم ا  الدس سط  العلی  ب

وافر  مدى من للتحقق بقوانین القرارات على رقابتھا ضرورة  شرط  ت ا  ودرجة  ال  خطورتھ

                                                             
 ، ١/٤/١٩٧٢ القضائیة بجلسة ١  لسنة١١راجع حكم المحكمة العلیا في الدعوى الدستوریة رقم  )١(

دعاوى      –مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العلیا ، القسم الأول      ي ال صادرة ف ام ال ة الأحك  مجموع
 حتى نھایة ١٩٧٠ الأحكام الصادرة في الفترة من إنشاء المحكمة سنة –الدستوریة ، الجزء الأول 

   .٧٣ ، ص١٩٧٦نوفمبر سنة 



 

 

 

 

 

 ١١٦

ن  الرغم على رار  م ان  إق وافره  البرلم راره  بت رارات  وإق وانین  للق ي  بق درھا  الت یس  أص  رئ

ى  تأكیدھا عبر الجمھوریة شرع  أن عل توري  الم ى  حرص  الدس ضع  أن عل ذه  ی سلطة  لھ  ال

شریعیة تثنائیة الت ن الاس ضوابط م ود ال ا والقی ضمن م دم ی ا ع سلطة تحولھ شریعیة ل  ت

ة و ،مطلق ا وھ ى م راحة تجل ا ص واترة بأحكامھ ي المت تھلتھا الت ا اس ي بحكمھ ضیة ف  الق

توریة  م الدس سنة ٢٨ رق ضائیة ٢ ل سة الق ع  بجل ن الراب ایو م نة م ذي ١٩٨٥ س ان وال  ك

صل ال فیھا الطعن مثار ي  ف دى  ف توریة  م رار  دس انون  الق م  بق سنة  ٤٤ رق دیل  ١٩٧٩ ل  بتع

صدده  نحن فیما أسبابھ ببعض جاء والذي ، الشخصیة الأحوال قوانین أحكام بعض  ... " ب

ث  ھ  وحی ال  لا إن ا  ین دم  مم ا  تق ھ م ة  أثارت ن  الحكوم دیر  أن م ضرورة  تق ة  ال دار الداعی  لإص

ة  لرئیس متروك تورالدس من ١٤٧ بالمادة عملاً بقوانین القرارات ت  الجمھوری ة  تح  رقاب

س  شعب  مجل ار ال ك  باعتب ن  ذل ر م سیاسة  عناص شریعیة  ال ي الت د  لا الت ا  تمت ر إلیھ  عناص

تثنائیة  التشریع سلطة الجمھوریة لرئیس كان وإن أنھ ذلك ، الدستوریة الرقابة اً  الاس  طبق

ا  المشار للمادة ق  إلیھ ا  وف ھ  م اطر  تملی ة  المخ ى  المترتب ام  عل ة  فظرو  قی ستوجب  طارئ  ت

لاق  یعني لا ذلك أن إلا ، الشعب مجلس رقابة تحت وذلك المواجھة سرعة ذه  إط سلطة  ھ  ال

 والتي الدستور علیھا نص التي والضوابط بالحدود التقید دون بقوانین قرارات إصدار في

ة  استظھرتھا أن سبق ن  المحكم ا  وم تراط  بینھ ي  – یطرأ  أن اش ة  ف س  غیب شعب  مجل  – ال

 تكن لم ما وھو الاستثنائیة التشریع رخصة لاستعمال الداعیة الحالة توافر ھشأن من ظرف

ذي  الأمر علیھ المطعون بقانون للقرار بالنسبة قائمة لھ تم  ال ضاعھ  یح ا  إخ ولاه  لم ذه  تت  ھ

  . دستوریة رقابة من المحكمة

شعب  مجلس إقرار فإن – أخرى ناحیة من – إنھ وحیث رار  ال انون  للق ون  بق  المطع

 دون بقانون كقرار علیھ نشأ الذي بوصفھ نفاذه استمرار مجرد سوى علیھ یترتب لا علیھ

دوره  لازم الذي الدستوري العوار من تطھیره ا  . ص یس  أن كم ن  ل أن  م ذا  ش رار  ھ ي  الإق  ف

ي  یدخل جدید تشریعي عمل إلى المذكور بقانون القرار بھ ینقلب أن ذاتھ رة  ف وانین  زم  الق



 

 

 

 

 

 ١١٧

ة كیف في یتبع أن یتعین التي ا  ی ة  اقتراحھ ا  والموافق دارھا  علیھ د  وإص  والإجراءات  القواع

ي ددھا الت تور ح ي الدس ذا ف صدد ھ ب وإلا ال ى ترت امخال عل دم فتھ توریة ع    دس
  ." .... القانون

ى ورداً ا عل ھ م ة أوردت ي الحكوم ذكرة ف ضاحیة الم انون الإی ل للق ن مح ن الطع  م

ة  أوضحت الشعب سمجل غیبة في بإصداره للتعجیل إلیھا استندت أسباب باب  المحكم  بأس

ت  ، ذلك كان لما ... " قائلة حكمھا باب  وكان الفة  الأس ان  س لھا  ، البی ة  مجرد  وحاص  الرغب

ى  الأمد طال أن بعد الشخصیة الأحوال قوانین تعدیل في ل  عل ا  العم ا  رغم  بھ تجد  م ن  اس  م

ال  في تندرج أن جاز وإن المجتمع نواحي في تغییرات ث  مج داف  البواع ي  والأھ دعو  الت  ت

شوب  ما استكمال أو جدیدة قانونیة قواعد سن إلى الأصلیة التشسریع سلطة شریعات  ی  الت

رة  في المقررة الضوابط بھ تتحقق لا أنھ إلا مرتجي لإصلاح تحقیقاً قصور من القائمة  الفق

ادة  من الأولى ن  ١٤٧ الم تور  م ك  ، الدس ك  أن ذل باب  تل د  – الأس ھ  تفی م  أن لال  – یطرأ  ل  خ

ك  معھ تتوافر أن یمكن معین ظرف – الشعب جلسم غیبة ة  تل ي  الحال ا  تحل  الت صة  بھ  رخ

شریع تثنائیة الت ي  الاس ا الت تور خولھ رئیس  الدس ة ل ضى الجمھوری ادة  بمقت  ١٤٧ الم

تنادًا  صدر إذ – ١٩٧٩ لسنة ٤٤ رقم بقانون القرار فإن ثم ومن إلیھا المشار ى  اس ذه  إل  ھ

  ". .... الدستور بمخالفة مشوباً یكون ، فیھا ةالمقرر الأوضاع خلاف وعلى – المادة

د ت وق ة انتھ ي المحكم ذه ف ضیة ھ ى الق م إل دم الحك توریة بع رار دس انون الق  بق

ي  الضرورة حالة لتخلف أي ، وجوده لسند فاقداً لصدوره الطعین دَّرت  الت ة  ق دم  المحكم  ع

ي  أوردت حیث الجمھوریة رئیس قِبَلْ من لإصداره توافرھا با  آخر  ف ا  بأس ول  حكمھ  " الق
ث ھ وحی ا إن دم لم ان ، تق رار وك انون الق م بق سنة ٤٤ رق دیل ١٩٧٩ ل ض بتع ام بع  أحك

وانین وال  ق صیة  الأح ون الشخ ھ  المطع د  علی تھدف ق ھ  اس شریعي  بتنظیم رابط  الت  المت

 ما على بالأسرة المتعلقة الشخصیة الأحوال مسائل بعض معالجة بھ قصد واحداً موضوعاً
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ھ  ، إصداره سند لتخلف بتمامھ عمھ قد شابھ الذي الدستوري العیب وكان . بیانھ سلف  فإن

  . )١( " برمتھ دستوریتھ بعدم الحكم یتعین

سھ  السیاق في العلیا الدستوریة المحكمة أحكام توالت وقد دة  نف سط  مؤك ا  ب  رقابتھ

ق ن للتحق وافر م رط ت ضرورة ش دى ال ا وم ن . خطورتھ ك وم ا ذل ي حكمھ دعوى ف  ال

توریة مر الدس سنة ١٣٩ ق ضائیة ٥ ل سة الق ھ ٢١ بجل شأن ١٩٨٦ یونی ن ب دم الطع  بع

صفیة  ١٩٨١ لسنة ١٤١ رقم بقانون القرار دستوریة اع  بت ئة  الأوض ن  الناش  الحراسة  ع

ة  بتوافر الإقرار إلى فیھ خلصت والذي ضرورة  حال ة  ال داره  الموجب ا  لإص ون  مم ي  یك  النع

  . عنھ بالالتفات جدیراً اسأس غیر على الدستور من ١٤٧ المادة بمخالفة علیھ

ذا  بأسباب جاء وقد م  ھ ذا  الحك صوص  بھ ث  .... " الخ ھ  وحی ا  إن ان  لم یِّن  ك ن  الب  م

ال  ضیریة الأعم رار  التح انون للق ون  بق ھ المطع باب  أن علی ي الأس ت  الت ى دع راع إل  الإس

س  غیبة في بإصداره شعب  مجل ل  ال ا  تتمث ھ  فیم ھ  أوردت ضاحیة  مذكرت ن  الإی ضاء  أن م  الق

ین  الأشخاص على الحراسة فرض قرارات باعتبار أحكامھ توالت يالإدار تناداً  الطبیعی  اس

ى ام إل انون أحك م الق سنة ١٦٢ رق شأن ١٩٥٨ ل ة ب وارئ حال ة الط ة باطل ر ومعدوم  الأث

ـثر  الأحكام ھذه مؤدى وأن ، قانوناً ب  والأ ا  المترت رد  أن ، علیھ اً  ت  الأشخاص  لھؤلاء  عین

ات  أموال من الباطلة الحراسة لتدابیر خضع ما كل د  ، وممتلك درت  وق ذلك  ص لاً  ب  بعض  فع

ام ن الأحك ضاء م ادي الق ر ، الع ذي الأم ضى ال راع اقت دخل الإس شریعي بالت سماً الت  ح

ارة  وتجنباً قائمة كانت التي للمنازعات ات  لإث دة  منازع ة  جدی ا  ولمواجھ د  م ب  ق ى  یترت  عل

س  خطیرة آثار من لھا زینالحائ من عیناً والممتلكات الأموال تلك بعض استرداد  بعض  تم

اع  ة الأوض صادیة  الاجتماعی سیاسیة والاقت ن  وال م وم إن  ث یس ف ة  رئ در إذ الجمھوری  أص

ر  یكون الظروف تلك في علیھ المطعون بقانون القرار اوز  غی دود  مج لطتھ  ح ة  س  التقدیری

                                                             
   .١٩٥كام المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء الثالث ، صراجع ھذا الحكم بمجموعة أح )١(



 

 

 

 

 

 ١١٩

ادة  هھذ بمخالفة بقانون القرار ذلك على النعي ویكون ، الدستور من ١٤٧ للمادة طبقاً  الم

  .)١( " .... عنھ بالالتفات جدیراً أساس غیر على

ضیة  في بحكمھا السابق اتجاھھا المحكمة أكدت وقد توریة  الق م  الدس سنة  ١٣ رق  ل

 لسنة ١٥ رقم الدستوریة القضیة في وحكمھا . )٢( ١٩٩٢ ینایر ١٨ بجلسة القضائیة ١١

سة  القضائیة ١٨ ایر  ٢ بجل ي  ١٩٩٩ ین ان  والت ار  ك ن  مث ا ف الطع دفع  یھ دم  ال توریة  بع  دس

ة  رئیس قرار انون  الجمھوری م  بالق سنة  ١٥٤ رق شأن  ١٩٨١ ل صاص  ب ة  اخت یم  محكم  الق

صل  ي بالف تظلم ف ن  ال راءات م ي الإج ذ  الت اً تتخ ادة وفق ن  ٧٤ للم تور م ذي الدس اء وال  ج

تقلال  وعدم ، الضرورة حالة انتفاء بشأن أسبابھ ببعض سلطة  اس ة  ال دیرھا  التنفیذی  " بتق

ث و ... ن  إن حی وانین س ل  الق شریعي  عم تص ت ھ  تخ سلطة  ب شریعیة ال ي  الت ل  الت ي تتمث  ف

س  شعب مجل اً ال ادة طبق ن  ٨٦ للم تور م ئن . الدس ان ول ولى أن الأصل  ك ذه تت سلطة ھ  ال

د  الدستور أن إلا ، علیھا وأقامھا ، لھا الدستول أسندھا التي الوظیفة ھذه مباشرة بذاتھا  ق

ین وازن ا ب ضیھ م صل یقت سلطتین ینب الف شریعیة ال ة الت ي والتنفیذی ولي ف ل ت ا ك  منھم

ى  المحافظة ضرورة وبین ، أصلا لھا المحدد المجال في لوظائفھا ان  عل ة  كی رار  الدول  وإق

شعب  مجلس غیبة في تواجھھ قد ما إزاء ربوعھا في النظام ن  ال اطر  م وح  مخ ذرھا  تل  أو ن

ذه  تكون أن ذلك في یستوي ، تواكبھا التي الأضرار تشخص اطر  ھ ن  المخ ة  م ة  طبیع  مادی

یم  الدولة تدخل ضرورة إلى مستنداً قیامھا یكون أن أو شریعي  بتنظ ون  ت اً  یك صورة  لازم  ب

ي  الضرورة حالة ھي وتلك . الشعب مجلس انعقاد لحین التأخیر تحتمل لا عاجلة ر  الت  اعتب

ن  قیامھا الدستور شرائط  م ي  ال ا  الت ة  تطلبھ ذا  لمزاول صاص  ھ تثنائي  الاخت ك  ، الاس  أن ذل

اق  ھذا في التنفیذیة للسلطة المخول الاختصاص دو  لا النط ون  أن یع تثناء  یك ن  اس  أصل  م

                                                             
   .٣٣٦راجع ھذا الحكم بمجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء الثالث ، ص )١(
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 ١٢٠

ال  في الأصلیة مھمتھا على التشریعیة السلطة قیام شریعي  المج ان  إذ . الت ك  ك ت  ، ذل  وكان

دابیر  ة  الت ي العاجل ذھا  الت سلطة تتخ ة  ال ة التنفیذی ة  لمواجھ ضرورة حال ة  ال ن نابع  م

وافر  أن ذلك ، الدستوریة المخالفة حومة في یوقعھا عنھا انفكاكھا فإن ، متطلباتھا ة  ت  حال

دیرھا  التنفیذیة السلطة تستقل لا التي الموضوعیة بضوابطھا – الضرورة ي  – بتق ة  ھ  عل

ة  الأوضاع بمواجھة اختصاصھا ضاغطة  الطارئ ك  وال دابیر  بتل ة  الت ل  ، العاجل ي  ب اط  ھ  من

رتھا ذا مباش صاص لھ اوإل ، الاخت د یھ ة تمت توریة الرقاب ي الدس رھا الت ة تباش  المحكم

 تتحول ألا ولضمان ، الدستور رسمھا التي الحدود في قیامھا من للتحقق العلیا الدستوریة

ة  تشریعیة سلطة إلى – استثنائیة طبیعة من وھي – التشریعیة الرخصة ھذه ة  كامل  ومطلق

  .)١( " ... وانحرافھا جموحھا من عاصم ولا علیھا قید لا

تطردت  ة  واس ة  المحكم ث  .... " قائل ھ  وحی ین  إن ن  یب لاع  م ى  الإط رار  عل یس ق  رئ

ھ  ، ١٩٨١ لسنة ١٥٤ رقم بالقانون الجمھوریة د  أن در  ق ذكرة  دون ص ضاحیة  م صح  إی  تف

داره  التعجیل في الحكومة إلیھا استندت التي الأسباب عن ي  بإص ة  ف س  غیب شعب  مجل  ، ال

راره  في للنظر الشعب مجلس على إلیھ مشارال بقانون القرار عرض عند أنھ إلا دى  ، إق  أب

ة  الجلسة بمضبطة ورد ما على – الشعب مجلس لشئون الدولة وزیر اع  الثالث ر  للاجتم  غی

نة  سبتمبر ١٤ في المعقودة العادي یس  أن – ١٩٨١ س ة  رئ در  الجمھوری ك  أص رار  ذل  الق

د  وأنھ ، ١٤٧ المادة في الدستور لھ خولھا التي للصلاحیة طبقاً بقانون در  ق تح  ص اب  لف  ب

ن  أمام التظلم ي  الإجراءات  شملتھم  م ذھا  الت یس  اتخ ة  رئ اً  الجمھوری ادة  طبق ن  ٧٤ للم  م

 الشعب بمجلس والتشریعیة الدستوریة الشئون لجنة تقریر أیضاً ردده ما وھو – الدستور

ان  – الشأن ھذا في ك  وك از  وإن ذل درج  أن ج ي  ین ال  ف ث  مج داف  البواع ي  والأھ دعو  الت  ت

لطة  شریع س لیة الت ى الأص ن  إل د س ة قواع دة قانونی تكمال  أو جدی ا اس شوب م شریع ی  الت
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ائم ن الق صور م اً ق لاح تحقیق ي لإص ھ إلا ، مرتج صلح لا أن نداً ی ام س ة لقی ضرورة حال  ال

ن  معین ظرف الشعب مجلس غیبة خلال یطرأ لم إذ بقانون القرار ھذا لإصدار المبررة  یمك

یح  التي ورةالضر تلك معھ تتوافر أن لطة  ممارسة  تب شریع  س تثنائیة  الت اً  الاس ادة  طبق  للم

ك  كان لما ... الدستور من ١٤٧ ان  ، ذل سبب  وك ذي  ال دا  ال رئیس  ح ة  ب دار  الجمھوری  لإص

د  بند بإضافة ١٩٨١ لسنة ١٥٤ رقم بقانون القرار ى  جدی ادة  إل ن  ٣٤ الم انون  م ة  ق  حمای

ة  بذاتھ یشكل لا ١٩٨٠ لسنة ٩٥ رقم بالقانون الصادر العیب من القیم دعو  ضرورة  حال  ت

ى  الجمھوریة رئیس لطتھ  مباشرة  إل شریعیة  س تثنائیة  الت ررة  الاس ادة  المق ن  ١٤٧ بالم  م

 المقررة الأوضاع خلاف وعلى المادة ھذه إلى استناداً صدر وقد القرار ھذا فإن ، الدستور

  . " الدستور بمخالفة مشوباً یكون ، فیھا

رار  أثر وعن س  إق شع  مجل رار  بال انون  للق ن  محل  بق دم  الطع توریة  بع ت  الدس  قال

ة ث " المحكم ھ وحی ال لا إن ا ین دم مم ة تق س إن قال شعب مجل د ال ر وق رار أق انون الق  بق

ون  بذلك فإنھ ، فیھ المطعون د  یك ا  طھره  ق ابھ  مم ن  ش وب  م توریة  عی ك  ، دس رار  أن ذل  إق

رار  علیھ نشأ الذي بوصفھ نفاذه استمرار مجرد سوى علیھ یترتب لا لھ الشعب مجلس  كق

ن  لیس أنھ كما . صدوره لازم الذي الدستوري العوار من تطھیره دون بقانون أن  م ذا  ش  ھ

ي  الإقرار ھ  ف ب  أن ذات ھ  ینقل رار  ب انون  الق ذكور  بق ى  الم ل  إل شریعي  عم د  ت دخل  جدی ي  ی  ف

د الق وإصدارھا علیھا والموافقة اقتراحھا كیفیة في یتبع أن یتعین التي القوانین زمرة  واع

ب  وإلا الصدد ھذا في الدستور حددھا التي والإجراءات ى  ترت ا  عل دم  مخالفتھ توریة  ع  دس

  .)١( " القانون
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رار  دستوریة بعدم الحكم إلى العلیا الدستوریة المحكمة انتھت وقد انون  الق م  بق  رق

  . لإصداره الموجبة الضرورة حالة لتخلف الطعن محل ١٩٨١ لسنة ١٥٤

یِّن  ن والب تقراء م ضاً ب اس ن ع ام م توریة أحك ا  الدس ة العلی دیرھا المتعلق دى بتق  لم

وافر رط ت ضرورة ش ب  ال صدي الموج یس لت ة  رئ دار الجمھوری رارات لإص وانین  ق  بق

ة  رئیس وتقدیر الضرورة حالة خطورة مدى وكذا ، لمجابھتھا ا  الجمھوری ة  أن لھ  المحكم

د سطت ق ا ب ق رقابتھ ن للتحق ذین م رین ھ ستھدیة الأم ي م ك ف ال ذل ى رجوعب ال إل  الأعم

ضیریة ذكرة التح ضاحیة والم رار الإی انون للق ل بق ن مح ذا ، الطع ا وك شأنھ دار م ن ب  م

شات  ضمنھا  مناق ضابط تت س  م شعب مجل ضلاً  ، ال ن ف ر  ع ة تقری شئون  لجن توریة ال  الدس

شریعیة ھ والت ث حول ل بحی ن تتوص لال م صھا خ ل فح ذه لك ور ھ افة ، الأم ا إض  لوزنھ

روف سات للظ يال والملاب ت ت صدور أحاط رار ب انون الق ل بق ن مح ى الطع وافر إل ة ت  حال

ضرورة حة ال دیر وص یس تق ة رئ ا الجمھوری ي لھ ىإ فتنتھ م ل توریة الحك رار بدس  الق

  . دستوریتھ بعدم فتقضي توافرھا عدم أو ،بقانون

ذا ن ھ ة م ن ، ناحی ة وم رى ناحی د أخ تقر فق ضاؤھا اس ى ق رار أن عل ان إق  البرلم

ن  یعنیھ بما بقانون للقرار راره  م وافر  إق ة  بت ضرورة  حال دو  لا ال ھ  یع اد  كون ھ  اعتم  أي – ل

رار انون للق شریع – بق ادر كت ھ ص ره أن دون عن ا یطھ ھ مم ن ب وار م توري ع  ولا ، دس

ول سلیط دون یح ضاء ت توري الق ھ الدس ى لرقابت دیر عل ان تق دى البرلم وافر لم ة ت  حال

ي  نظر أنكره ما وھو ، وخطورتھا الضرورة ة بمق فقھ ة  أن ول ضاء  رقاب ین  الق ف  أن یتع  تق

د د عن ق ح ن التحق وافر م ضرورة ت دم أو ال ا ع د أن دون ، توافرھ ى تمت دیر إل ة تق  درج

دھا  منضبطة مقاییس تحكمھا لا مرنة مسألة لكونھا خطورتھا ث  لتحدی رك  بحی دیرھا  یت  تق
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سلطة شریعیة لل ل .)١( الت اً إن ب ن جانب صار م ذا أن اه ھ د الاتج شدة انتق سك ب ة م  المحكم

توریة ا الدس ذا العلی صوص بھ راً الخ رار أن معتب ان إق رار البرلم انون للق ة بق ن كلائح  م

وائح  ضرورة  ل ي ال ا  لیغط ھ  م ن ب ان  إذا عوار  م ذا ك وار  ھ ل  الع ي یتمث دم  ف وافر  ع ة ت  حال

ذا  یغطي الصدد بھذا البرلمان مسلك فإن ، صدوره عند الضرورة وار  ھ اً  الع ث  تمام  لا بحی

ى وى یتبق ةال س ى رقاب صوص عل ذا ن انون ھ ھ الق دى ذات ا وم ع اتفاقھ تور م  وأن ، الدس

ضاء ة ق توریة المحكم س الدس ك بعك د ذل ة یع اب بمثاب ان عق ى للبرلم ھ عل ذا تغطیت  لھ

تور  تطلبھا التي الشروط أن یرى بالتأیید جدیر آخر فقھي نظرٌ فنده ما وھو )٢(العوار  الدس

فة  أیة على تلازمھا – ینبقوان القرارات – الضرورة لوائح لإصدار ت  ص ا  كان  سواء  علیھ

ة  بطبیعتھا ل  اللائحی رار  قب ان  إق ا  البرلم ا  أو لھ شریعیة  بطبیعتھ د  الت ذا  بع رار  ھ  وأن ، الإق

ة ان موافق ا البرلم ي لا علیھ ا یعن ا تطھیرھ ا مم ن بھ وار م ق ع دم یتعل وافر بع ة ت  حال

 أن كما .الاستثنائیة لتشریعیةا الصلاحیة ھذه تقریر من والعلة الأساس تعد التي الضرورة

 یتولاھا التي القانونیة الرقابة صمیم من یعد الضرورة توافر من الدستوري القضاء تحقق

  . )٣( الاختصاص ھذا تسلبھ أن كانت أیاً لسلطة ولیس ، القضاء ھذا

احب  أن بید ي  النظر  ص ر  الفقھ رى  الأخی ة  أن ی ضاء  رقاب توري  الق ین  الدس  أن یتع

ن  حققالت حد عند تقف وافر  م ة  ت ضرورة  حال دیر  دون ال دى  تق ا  ودرجة  م لاً  خطورتھ  معل

ب  على تقتصر – الدستوري القضاء ومنھ – عموماً القضاء رقابة بأن ذلك انوني  الجان  الق

شریعات رق دون للت سألة التط ة لم ى الملاءم و عل ذي النح صر ال ھ یقت ي مع  القاض
                                                             

لیمان  .  ، د٢٦٩محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ، المرجع السابق ، ص. د: راجع في ذلك     )١( س
   .٤٩٨محمد الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة ، المرجع السابق ، ص

ة         . د )٢( س الدول ي ، القضاء الإداري ومجل د فھم و زی ات    –مصطفى أب اء ، دار المطبوع  قضاء الإلغ
  . وما بعدھا ٤٣٩ ، ص١٩٩٩الجامعیة ، طبعة سنة 

تثنائیة ،   . د )٣( روف الاس ي الظ شریعیة ف ة الت یس الدول لطة رئ ى س ة عل ال ، الرقاب د المتع لاء عب ع
  . وما بعدھا ١٨٨المرجع السابق ، ص
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توري ى الدس د عل ا تفنی ھ م سلطة تدعی ة ال ن التنفیذی ررات م شكل مب ي ت ا ف ة نظرھ  حال

رورة ستوجب ض دخل ت سریع الت دابیر ال ل لا بت أخیر تحتم در ، الت ى ویق ذا عل اس ھ  الأس

دى  تقدیر أما ، عدمھ من الضرورة توافر موضوعیة وبصورة ذي  الخطورة  ودرجة  م  وال

د ة تمت ضاه الرقاب شمل بمقت سألة لت ب م ة التناس شأن والملاءم ا ب دره م یس أص  رئ

 المشروعیة بین رقابتھ تجمع الذي البرلمان شأن من فھو بقوانین قرارات نم الجمھوریة

ي  بشكل الدور بھذا القیام عن البرلمان تراجع أن غیر .والملاءمة و  حقیق ا  ھ ضى  م د  أف  لم

ي توري القاض ھ الدس ي لرقابت ذا لتغط ال ھ ذي المج ر ال ھ تظھ لاء فی اءة بج تعمال إس  اس

 حجم  وموضوعاتھا عددھا في تفوق بقوانین راتقرا إصدار عبر صورھا أشد في السلطة

ن  توجھ  أو تخاطب لا كونھا عن فضلاً ، إصدارھا استدعى الذي الخطر ودرجة  الخطر  لكم

  . )١( ھامشھا على تكون بأن تكتفي وإنما الضرورة أو

دیر  بین التفرقة أن نظرنا وجھة من ونرى دى  تق وافر  م ة  ت ضرورة  حال دى  ، ال  وم

ك  یستتبعھ وما ، خطورتھا وحجم ن  ذل صر  م ة  ق توریة  رقاب ى  الدس ى  عل ة  دون الأول  الثانی

داد  في تندرج الضرورة حالة توافر مدى تقدیر لكون ة  ع ى  الرقاب شروعیة  عناصر  عل  الم

توریة ا ، الدس ضوي بینم دیر ین دى تق م م ا وحج ا خطورتھ ھ وم ن تتطلب راءات م  إج

ا  ى  لمواجھتھ ة  عل ة  رقاب ب  الملائم ان  والتناس دان  اللت ن  تع ص  م ر  أخ سلطة عناص  ال

ا  الخوض  عن الدستوریة رقابة تنأى والتي للمشرع التقدیریة و  فیھ ولٌ  ھ ح  إن ق ا  ص  فإنم

صح سبة ی شریعات بالن ي للت سنھا الت ان ی داءً البرلم ث ابت ستقل بحی د – ی ة بع  دراس

دى  ، وضرورتھ التشریع أھمیة مدى بتقدیر – وتمحیص ة  وم یم  ملاءم ذي  التنظ ورده  ال  ی

شأنھ ذا  ، ب دیر  وك ث  تق ة  البواع نھ  وراء الكامن الا س ب  بم ھ  معق ن  علی لْ  م ضاء  قِبَ  الق

ا  على التقدیریة سلطتھ عناصر أھم یمثل لكونھ الخصوص بھذا الدستوري تقر  م ھ  اس  علی

                                                             
سابق ، ص      . د )١( ع ال شریعة ، المرج ة الت  ، ١٩٣علاء عبد المتعال ، الرقابة على سلطة رئیس الدول

١٩٤.   
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سبة  یصح لا أنھ بید . )١( أحكامھ وتواترت الدستوري القضاء رارات  بالن وانین  للق ي  بق  الت

دث  التي الضرورة حالات من ةحال لمجابھة الجمھوریة رئیس یصدرھا ان  تح دم  إب ام  ع  قی

صل  إمكانیة لعدم البرلمان ین  الف دیر  ب دى  تق وافر  م ضرورة  ت دى  ال ا  وحجم  وم  . خطورتھ
دى  وزن ابتداءً یستوجب عدمھ من الضرورة حالة بتوافر الجزم أن ذلك دث  خطورة  م  الح

داث أو ي الأح شكل الت ك ت ة تل ل ، الحال صل وھ ة ت ي للدرج ضي الت دخلا تقت سریع لت  ال

 البرلمان انعقاد لحین الانتظار یمكن بحیث لذلك تصل لا أنھا أم التأخیر تحتمل لا بإجراءات

ة  في المبادرة زمام لیتولى الجدید ر  مواجھ ذا  . الأم ن  ھ ة  م ن  ، ناحی ة  وم إن  أخرى  ناحی  ف

ق ي  تحق توري  القاض ن  الدس ة  م ورة درج دث  وخط تثنائي  الح ذي  الاس شكل  ال ة  ی  حال

ذ  ما تناسب مدى وكذا ، الضرورة ن  اتخ د  لا إزاءه إجراءات  م ن  یُع ة  م ا  وجھ اً  نظرن  تطرق

ة ة لرقاب ب أو الملاءم ا ، التناس و وإنم ین ھ ة ع شروعیة رقاب توریة الم ي الدس د الت  یُع

ة  المتناسب ي  والملاءم ذا  ف ال  ھ داً  المج ة  – تحدی ى  الرقاب توریة  عل دى  دس وافر  م  شرط  ت

ضرورة دى ال ھ وم صراً – خطورت ن عن رھا م ى عناص ا حت زان یزنھم شرعیة بمی  ال

توریة ى الدس وء عل ا ض ورده م تور ی ن الدس وابط م ود ض ذا وقی صوص بھ راً الخ  نظ

                                                             
  :من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في ھذا الصدد  )١(

م     توریة رق ضیة الدس ي الق ا ف سنة ٩٣حكمھ سة  ٤ ل ضائیة ، بجل ة ١٨/٢/١٩٨٤ الق  ، مجموع
م       ، وحكم٢٩ ص– الجزء الثالث    –الأحكام   ي القضیة الدستوریة رق ا ف سنة  ٢٧ھ  القضائیة ،  ٨ ل
 ، وحكمھا في ١٠٣ المجلد الأول ، ص– الجزء الخامس – ، مجموعة الأحكام ٤/١/١٩٩٢بجلسة 

سنة  ٩القضیة الدستوریة رقم    سة   ١٦ ل زء    ٥/٨/١٩٩٥ القضائیة ، بجل ام ، الج ة الأحك  ، مجموع
سابع ، ص توریة رق  ١٠٦ال ضیة الدس ي الق ا ف سنة ١١٦م  ، وحكمھ سة ١٨ ل ضائیة ، بجل  ق

م    ٧٨٩ ، مجموعة الأحكام ، الجزء الثامن ، ص   ٢/٨/١٩٩٧  ، وحكمھا في القضیة الدستوریة رق
 المجلد – ، مجموعة الأحكام ، الجزء الحادي عشر ٧/٣/٢٠٠٤ القضائیة ، بجلسة ٢٣ لسنة ٢٠٩

م    ٤٥٨الأول ، ص توریة رق ضیة الدس ي الق ا ف سنة ٢٥٩ ، وحكمھ ضا٢٥ ل سة  الق ئیة ، بجل
  .١٨٨٥ المجلد الثاني ، ص– ، مجموعة الأحكام ، الجزء الحادي عشر ١٢/٦/٢٠٠٥

ة الدستوریة    : وانظر كذلك في ھذه الأحكام    ا والمحكم مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة العلی
 ٣٠٤ وما بعدھا حتى ص ٢٨٨، المرجع السابق ، ص ) ٢٠٠٩ – ١٩٦٩(العلیا في أربعین عاماً 

 ،٣٠٥.   
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سلطة  استشارة أدنى دون الأمر ھذا بتقدیر الجمھوریة رئیس لاستقلال ة  أو ل  ، اخرى  ھیئ
ب  في تعلقھ عن فضلاً ال  الأعم  الغال وق  بمج ات  الحق ة  والحری ي  العام ا  الت تور ال أولاھ  دس

ة  الدستوري القاضي مد أن كما . خاصة بحمایة ھ  لمظل ق  رقابت ن  للتحق  وخطورة  درجة  م

ة ضرورة حال ا ال ع یبررھ ات دور تراج ة البرلمان ن المتعاقب ة ع لاحیاتھا ممارس  ص

یس  یصدرھا التي بقوانین القرارات على الرقابة بصدد الدستوریة ة  رئ اءً  الجمھوری  إرض

ة  لھا عاًوخضو بل ، التنفیذیة للسلطة ام  بالمخالف تور  لأحك راھن  الدس ذي  ال ى  ال شكل  تبن  ب

سلطات  بین الفصل مبدأ صریح وازن  ال ا  والت ا  فیم ر  .)١( بینھ ذي  الأم ي  ال ھ  ننتھ د  مع  لتأیی

ق  رقابتھ بسط بشأن الدستوري القضاء مسلك ن  للتحق وافر  م ضرورة  شرط  ت دیر  ، ال  وتق

زان  بقوانین لقراراتا بمقتضاه یزن الذي النحو على خطورتھا ودرجة مدى شرعیة  بمی  ال

شكل  الشرط ھذا باعتبار الدستوریة ع  ی دم  شرط  م ام  ع ان  قی اط  البرلم تعمال  من یس  اس  رئ

  . تقریرھا وعلة بقوانین القرارات بإصدار الاستثنائیة التشریع لرخصة الجمھوریة

ا  التنویھ ویجدر ى  ھن ا  إل ھ  م شرع  أدخل توري  الم سي  الدس ن  الفرن دیل  م ى  تع  عل

ادة ام ١٦ الم افة ٢٠٠٨ ع رة بإض ة فق ا سادس یح لھ س تت توري للمجل د الدس ضي بع  م

رئیس  المادة تلك تتیحھا التي – الاستثنائیة بالسلطات العمل من یوما ثلاثین ة  ل  الجمھوری

تین  أو ، الشیوخ مجلس رئیس أو ، الوطنیة الجمعیة رئیس طلب على بناءً – اً  س  أو ، نائب

تین ضواً س ي ع س ف شیوخ مجل رال لل ا نظ ت إذا فیم روف كان صوص الظ ا المن ي علیھ  ف

ادة  ھذه من الأولى الفقرة سیم  الخطر  – الم ال  الج دد  الح سات  المھ ة  لمؤس  أو ، الجمھوری

لامة  أو ، الأمة استقلال یھا  س ذ  أو ، أراض داتھا  تنفی ة  تعھ ى  الدولی ذي  النحو  عل ضي  ال  یف

ة  للسلطات المنتظم السیر لتوقف توریة  العام ت  – الدس ة  مازال ا  . قائم ت  كم س  خول  المجل

ذه  توافر في القانون بقوة البحث نفسھ لال  الظروف  ھ تین  خ اً  س ن  یوم ل  م سطات  العم  بال
                                                             

سیاسي   "  على أنھ ٢٠١٤تنص المادة الخامسة من الدستور المصري الحالي لعام     )١( ام ال یقوم النظ
سلطات       ین ال صل ب سلطة ، والف سلمي لل داول ال ة ، والت سیاسیة والحزبی ة ال اس التعددی ى أس عل

  .... "  .والتوازن بینھا 
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  .)١( المدة ھذه بعد وقت أي وفي الاستثنائیة

رة  ھذه إضافة أن الفرنسي الفقھ من جانب یرى الخصوص وبھذا د  الفق دعیماً  یُع  ت

 عدمھ من ١٦ المادة تطبیق شروط وافرت مدى من التحقق بشأن الدستوري المجلس لدور

 تقدیر في ویشاركھ بل )٢(الصدد بھذا الجمھوریة رئیس تقدیر معھ یُراجع الذي النحو على

لان  بعد الشروط ھذه توافر استمرار ل  إع ك  العم ادة  بتل ن  الم ھ  م ث  عدم ھ  بحی لان  یمكن  إع

شكل  بما )٣(بھا للعمل الداعیة الأسباب بقاء أو زوال بشأن رأیھ زاً تع ی ضمانات  زی وق  ل  حق

س  تسلیط إمكانیة عن فضلاً ، الاستثنائیة الظروف أثناء الأساسیة وحریاتھم الأفراد  المجل

ذه  ما دستوریة على اللاحقة لرقابتھ الدستوري یس  یتخ ة  رئ ن  الجمھوری  ذات إجراءات  م

ة  شریعیة  طبیع اً ت ادة  تطبیق ن  ١٦ للم تور م اً  الدس ام  وفق ادة لأحك ن  ٦١/١ الم تور م  الدس

سي ى الفرن ضمنت مت م ت راءات تلك داءً الإج ى اعت وق عل ات الحق ي والحری ا الت  یكفلھ

تور و )٤( الدس ك وھ اه بلاش ود اتج ن محم لْ م شرع قِبَ توري الم سي الدس ي الفرن ذا ف  ھ

  . المجال
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  المطلب الثاني 
  رقابة القضاء الدستوري للمدى التشريعي للقرارات بقوانين 

ي  بقوانین للقرارات التشریعي مدىبال المقصود أن القول أسلفنا ال  یعن ذي  المج  ال

ل  یستغرق المجال ھذا كان إذا وما ، بشأنھ والتشریع ارتیاده یمكنھا ا  ك ھ  م انون  یتناول  الق

 التي الموضوعات على یقتصر أنھ أم ، لھ دستوریاً المحتجزة تلك فیھا بما موضوعات من

إن  أخرى  ناحیة ومن ، ناحیة من ھذا . )١( بقانون تنظیمھا الدستوري الشارع یستلزم لم  ف

رة  في یندرج مما دى  فك شریعي  الم رارات  الت وانین  للق صدد  بق ة  ب ى  الرقاب توریتھا  عل  دس

ق ضاء تحق توري الق ن الدس رام م ا احت ورده م ن ت یم م وعات تنظ ي للموض ا الت  تتناولھ

ا  لاسیما الموضوعیة الدستور لأحكام ورده  م تور  ی ن  الدس ود  م ق  قی ة  تتعل وق ا بحمای  لحق

ات ة والحری ا العام ضمن بم دم ی صف ع ا الع ضھا أو بھ ن نق ا م ال – أطرافھ ا ح  تناولھ

ب  بالتنظیم رارات  بموج وانین  الق ى  – بق ذي  النحو  عل ا  ال ن  یفرغھ ضمونھا  م  ویحول  ، م

  . الواقع أرض على ممارستھا من الأفراد تمكن دون

اه  تقصي المقام ھذا في ویعنینا ضائنا  اتج توري  ق صدد  الدس ذ  ب رین  ینھ ر  الأم  عب

ي  أحكامھ من بعضاً وتحلیل تناول صدت  الت ذا  ت ر  لھ تخلاص  الأم سفتھا  لاس ا  فل  ومنھجیتھ

اً  إزاءه ى  وقوف دى  عل ا  م ا  أو توفیقھ ھ  مجانبتھ صواب  لوج شأن  ال دى  ب شریعي  الم  الت

  . الزاویتین ھاتین من بقوانین للقرارات

ا ق ففیم الأمر یتعل اص الأول ب دى الخ واز بم صدي ج رارا ت وانین تالق یم بق  لتنظ

وعات  زة  الموض توریاً  المحتج انون  دس د للق ت  فق ة  اعتنق ا  المحكم ن  ، العلی دھا وم  بع

ة توریة المحكم ا الدس ة العلی ضائیة سیاس ا ق رارات أن مفادھ وانین الق ي بق صدرھا الت  ی

                                                             
  . وما بعدھا ٩٠راجع الفرع الثاني من المطلب الأول من ھذا المبحث ، ص  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

شریعیة  لسلطتھ إعمالاً الجمھوریة رئیس تثنائیة  الت ي  الاس ة  ف ضرورة  حال ا  ال صریح  لھ  ب

نص ت ال وة وريالدس انون ق ى الق و عل ذي النح ا ال یم یخولھ ل تنظ ا ك ھ م انون یتناول  الق

التنظیم ا ب ي بم ك ف وعات ذل زة الموض توریاً المحتج انون دس ن . للق ك م ا ذل ي حكمھ  ف

دعوى  توریة ال م الدس سنة  ٨ رق ضائیة ٥ ل سة الق ارس  ٦ بجل ي ١٩٧٦ م ان والت ار ك  مث

ن ا الطع دفع فیھ دم ال توریة بع انون دس ویض ق م التف سنة ١٥ رق رار ١٩٦٧ ل یس وق  رئ

ة انون الجمھوری م بالق سنة ٤٨ رق شاء ١٩٦٧ ل ة بإن ورة محكم ي الث در الت تناداً ص  اس

ا  الطعین بقانون القرار لمخالفة نظراً المذكور التفویض لقانون ضي  لم ھ  تق ادة  ب  ١٥٣ الم

ب  القانون أن من ١٩٦٤ سنة دستور من ات  یرت ضاء  جھ ین  الق صاصاتھا  ویع ي  اخت  والت

ضى  – ١٩٧١ سنة دستور – القائم الدستور من ١٦٧ المادة قابلھات ذا  ومقت نص  ھ ھ  ال  أن

وز لا ب یج ات ترتی ضاء  جھ ین أو الق صاصاتھا تعی انون  إلا اخت صدر بق ن ی سلطة  م  ال

  .)١( التشریعیة

ة  حكم أسباب بأحد جاء وقد ا  المحكم ى  رداً العلی ذا  عل دفع  ھ ن  ".... ال ث  وم  إن حی

ون  ١٩٦٧ لسنة ٤٨ رقم بالقانون الجمھوریة رئیس قرار نأ على یقوم السبب ھذا  المطع

الف  قد فیھ ادة  نص  خ ن  ١٥٣ الم تور  م نة  دس ي  ( ١٩٦٤ س ا  الت ادة  تقابلھ ن  ١٦٧ الم  م

تور ائم الدس ي ) الق ضي الت أن تق ون ب ب یك ات ترتی ضاء جھ ین الق صاصاتھا وتعی  اخت

ضاء  جھة من بقانون القرار ھذا رتبھ فیما وذلك ،بقانون ي  ق ة  " ھ ورة  محكم ا  " الث  وفیم

ة  القضائیة الجھات اختصاص منھ بقرار یعدل أن من الجمھوریة لرئیس یخولھ ا  القائم  بم

ھ  نص وفیما ... الجھات تلك بھا تختص التي الجرائم من الثورة محكمة إلى یحیلھ ن  علی  م

ون  أن ام تك ة أحك ورة  محكم ة الث وز ولا نھائی ن  یج ا الطع ا فیھ ب  مم ھ ترت اء علی  إلغ

                                                             
 ، ٦/٣/١٩٧٦ القضائیة ، بجلسة ٥ لسنة ٨راجع حكم المحكمة العلیا في الدعوى الدستوریة رقم  )١(

دعاوى      –مة العلیا ، القسم الأول  مجموعة أحكام وقرارات المحك    ي ال صادرة ف ام ال ة الأحك  مجموع
   .٣٤٥الدستوریة ، الجزء الأول ، ص



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ام  في الطعن بنظر النقض لمحكمة المقرر الاختصاص ي  الأحك صدرھا  الت ة  ت ورة  محكم  الث

رار  كان متى أنھ حیث ومن ... الجنایات في یس  لق ة  رئ انون  الجمھوری م  بالق سنة  ٤٨ رق  ل

ن  الصادر القانون قوة – التفویض قانون على بناء صدر والذي -  فیھ المطعون ١٩٦٧  م

التنظیم  یتناول أن بقانون القرار لھذا فإن ، قدمت ما على التشریعیة السلطة  الموضوعات  ب

ویض  قانون عینھا التي ذي  التف در  ال تناد  ص ھ  بالإس و  إلی ت  ول ن  كان ي  الموضوعات  م  الت

ص تور ن ى الدس ون أن عل ا یك انون تنظیمھ دخل ، بق ي وی ك ف ب ذل ات ترتی ضاء جھ  الق

انون  القرار من ولىالأ المادة علیھ تنص ما فإن ثم ومن ، اختصاصھا وتعیین ون  بق  المطع

ة  إنشاء من فیھ ورة  محكم ین  الث صاص  وتعی ا  اخت الف  لا لھ ادة  یخ ن  ١٥٣ الم تور  م  الدس

  . " ... الذكر آنفة

انون  بقرار یتعلق أسبابھ من بعضاً إیراد السالف الحكم كان وإذا ادر  بق تناداً  ص  اس

انون ویض لق إن ، تف ا ف طرتھ م ة س ا المحكم صدد العلی ھ ب ل التنظیمب تناول ا ك ھ م  یتناول

صدره  ما على كذلك ینطبق للقانون دستوریاً المحتجزة الموضوعات ذلك في بما القانون  ی

ة  استناداً بقوانین قرارات من الجمھوریة رئیس ضرورة  لحال ون  ال ا  لك ع  كلیھم وة  یتمت  بق

  . المحكمة لمنطق طبقا القانون

ام  في بدورھا مؤكدة العلیا المحكمة مسلك العلیا الدستوریة المحكمة تبنت وقد  أحك

 التشریعیة سلطتھ بمقتضى الجمھوریة رئیس یصدرھا التي بقوانین القرارات أن متواترة

تثنائیة ي الاس الات ف ضرورة ح د ال اب عن ان غی ا البرلم اول أن لھ التنظیم تتن ة ب  كاف

وعات ا الموض ا بم م فیھ زة تلك توریاً المحتج انون دس ن . للق ل وم ا قبی ذا أحكامھ  بھ

ا  الحصر لا المثال سبیل على الخصوص ي  حكمھ ضیة  ف توریة  الق م  الدس سنة  ١٤٢ رق  ٥ ل

ضائیة سة الق ھ ٢١ بجل ي ١٩٨٦ یونی ن الت ا طع دم فیھ توریة بع رار دس انون الق م بق  رق

سنة ١٤١ صفیة ١٩٨١ ل اع بت ئة الأوض ن الناش ة ع شكل الحراس لي ب دم ، أص  وبع

ام  ھذا في یعنینا وما . احتیاطي بشكل بقانون القرار ھذا من ٦ ، ٢ المادتین دستوریة  المق



 

 

 

 

 

 ١٣١

ا  السادسة المادة دستوریة بعدم الطعن د  لكونھ دلت  ق ن  ع صاص  م ات  اخت ضائیة  الھیئ  الق

ي  علیھا المنصوص المنازعات بنظر المختصة المحكمة القیم محكمة بجعل ذا  ف انون  ھ  الق

ضاء  دون دني  الق یھا  الم ي  قاض ك  الطبیع رار  وذل انون  بق یس  بق انون  ول ة بق  بالمخالف

 دستوریاً محتجزاً موضوعاً بالتنظیم تناولت قد أنھا أي الدستور، من ١٦٧ ، ٦٨ للمادتین

  .للقانون

ي  ھذا على رداً الحكم أسباب ببعض جاء وقد دم  النع توریة  بع ث  ... " الدس  إن وحی

ون  بقانون القرار من السادسة المادة على ینعون المدعین ھ  المطع ا  ، علی صت  أنھ ى  ن  عل

تص  " أن ة تخ یم  محكم صوص الق ا  المن ي علیھ انون  ف ة ق یم  حمای ن الق ب  م صادر العی  ال

انون م بالق سنة ٩٥ رق ا دون ١٩٨٠ ل ر غیرھ ات بنظ ة المنازع د المتعلق وال بتحدی  الأم

ة ضات وقیم صوص التعوی ا المن ي علیھ ادة ف سابقة الم ستحقة ( ال اً الم ام وفق ذا لأحك  ھ

ل  قبل فرضت التي بالحراسات متعلقةال الأخرى المنازعات وكذلك ) القانون انون  العم  بالق

یم  ١٩٧١ لسنة ٣٤ رقم أمین  الحراسة  فرض  بتنظ لامة  وت شعب  س ة  أو ال ا،  المترتب  علیھ

ال ا وتح ع إلیھ ات جمی ة المنازع ى المطروح اكم عل رى المح ع الأخ ا بجمی ك درجاتھ  وذل

رار ن بق یس م ة رئ ا المحكم م م ن ل د یك ل ق ا قف اب فیھ ة ب ل المرافع لا قب ام لعم ذا بأحك  ھ

انون ون ، " ... الق د تك ت ق صاص نقل ر الاخت ات بنظ شار المنازع ا الم ن إلیھ ضاء م  الق

ضائیة  الھیئات اختصاص من وعدلت ، آخر قاض إلى ، الطبیعي قاضیھا وھو ، المدني  الق

رار انون بق یس بق انون ول ة بق ادتین بالمخالف ن ١٦٧ ، ٦٨ للم تور م ي الدس نص والت  ت

واطن  ولكل ، كافة للناس ومكفول مصون حق التقاضي " نأ على أولاھما ق  م اء  ح  الالتج

ى یھ إل ي قاض نص ، " ... الطبیع ة وت ى الثانی دد " أن عل انون یح ات الق ضائیة الھیئ  الق

  . " ....واختصاصاتھا

ت  وإن إنھ وحیث ادة  كان ن  ١٦٧ الم تور  م ضي  الدس أن  تق ون  ب د  یك ات  تحدی  الھیئ

سنة  ١٤١ رقم بقانون القرار كان لما أنھ إلا ، بقانون واختصاصاتھا القضائیة  – ١٩٨١ ل



 

 

 

 

 

 ١٣٢

یم  محكمة إلى إلیھ المشار الاختصاص إسناد على منھ السادسة المادة نصت الذي  دون الق

ا  على الدستور من ١٤٧ المادة إلى استناداً الجمھوریة رئیس أصدره قد – غیرھا بق  م  س

ھ ت ، بیان رارات وكان وانین الق ي بق صدر الت اً ت ذه طبق ادة لھ ا الم صریح لھ صھا ب وة ن  ق

ل  بالتنظیم تتناول فإنھا ثم ومن ، القانون ا  ك ھ  م انون  یتناول ا  الق ي  بم ك  ف  الموضوعات  ذل

ي  ص  الت تور  ن ى  الدس ون  أن عل ا یك انون  تنظیمھ ا  بق د  ومنھ ات  تحدی ضائیة الھیئ  الق

ي  علیھا المطعون السادسة المادة على النعي ویكون ، واختصاصاتھا ذا  ف شق  ھ دوره  ال  ب

  .)١( " رفضھ متعیناً أساس غیر على

ي  سیاق وف سھ ال اء  نف م ج توریة حك ا الدس ي  العلی دعوى ف توریة ال م الدس  ١٥ رق

توریة  الدعوى في حكمھا وكذا . )٢( ١٩٩١ دیسمبر ٧ بجلسة القضائیة ٨ لسنة م  الدس  رق

ن  مبنى كان والتي ١٩٩٣ فبرایر ٦ بجلسة القضائیة ١١ لسنة ٣٧ ا  الطع ي  فیھ ى  النع  عل

 سند على للدستور بمخالفتھا الجنائیة الإجراءات قانون من ١٢٣ المادة من الثانیة الفقرة

ذا  على كتعدیل أدخلھا ١٩٥٧ لسنة ١١٣ رقم بقانون القرار أن القول من انون  ھ و  الق  وھ

  . بقانون إلا یكون لا تقییدھا أو العامة الحریات تنظیم لأن یجوز مالا

 .... " قائلة حكمھا أسباب بأحد النعي ھذا على العلیا یةالدستور المحكمة ردت وقد

ث ذا إن وحی ي ھ ردود النع أن م رارات ب وانین الق ي بق صدر الت ن ت یس ع ة رئ  الجمھوری

                                                             
 القضائیة ، بجلسة ٥ لسنة ١٤٢راجع حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى الدستوریة رقم      )١(

   .٣/٧/١٩٨٦ بتاریخ ٢٧ العدد – ، الجریدة الرسمیة ٢١/٦/١٩٨٦
 القضائیة ،  ٥ لسنة ١٤٠ ، ١٣٩ نفسھ حكمھا في الدعویین الدستوریتین رقمي  وانظر في الاتجاه  

سة   ث ، ص  ٢١/٦/١٩٨٦بجل زء الثال ا ، الج ة الدستوریة العلی ام المحكم ة أحك  ، ٣٣٦ ، مجموع
وانظر كذلك ھذین الحكمین في مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة العلیا والمحكمة الدستوریة     

   .٢٩٧، المرجع السابق ، ص ) ٢٠٠٩ – ١٩٦٩( ماً العلیا في أربعین عا
امس              )٢( زء الخ ا ، الج ة الدستوریة العلی ام المحكم ة أحك م بمجموع د الأول ،  –راجع ھذا الحك  المجل

   .٣٥ص



 

 

 

 

 

 ١٣٣

الاً سلطاتھ إعم توریة ل صوص الدس ا المن ي علیھ ادتین ف ن ١٤٧ ، ١٠٨ الم تور م    الدس

انون  قوة نصھا بصریح لھا ن  ، الق م  وم ا  ث اول  فإنھ التنظ  تتن ل  یمب ا  ك ھ  م انون  یتناول    ، الق

ا  ي  بم ك  ف سائل  ذل ي  الم تور  نص  الت ى  الدس ون  أن عل ا  یك انون  تنظیمھ ا  أو بق ام وفق  لأحك

  . )١( " .... القانون

ضح ن ویت تقراء م ام اس الفة الأحك ذكر س ضاء أن ال توري الق صري الدس د الم  ق

صدي  دستوریة مدى على رقابتھ بشأن قضائیة سیاسة انتھج رارات  ت و  الق یم  انینبق  لتنظ

وعات زة الموض توریاً المحتج انون دس ا للق توریة مفادھ ذا دس یم ھ دم التنظ ھ وع  مخالفت

ام  تور  لأحك ا نظراً  الدس ى  لم ھ  تحظ م ب رارات  تلك وانین  الق ن بق وة  م انون  ق الي ، الق  وبالت

ة  تنظیمھا جواز ي  الموضوعات  لكاف شارع  نص  الت توري  ال ى  الدس ون  أن عل ا  یك  تنظیمھ

  . القانون لأحكام قاوف أو ، بقانون

 وھو ، الخصوص بھذا اعتنقھ فیما الصواب جانبھ قد الدستوري قضاءنا أن ونرى

البین  بشأنھ الرأي نخالفھ ما اه  مط دول  إی ھ  بالع ى  عن ند  عل ن  س د  ضرورة  م صریح  التقی  ب

ون  أن أوجبت إذا التي الدستوریة النصوص یم  یك ا  موضوع  تنظ انون  م اءً  أو ، بق ى  بن  عل

انون  اًو أو ، ق ام فق انون لأحك ین الق رام فیتع شارع إرادة احت توري ال صددھا الدس  وإلا ، ب

شرع  تنزیھ یتعین وعبث لغو محض الدستوریة النصوص تلكم مثل أضحت توري  الم  الدس

ردي  عن ھ  الت ذا  . فی ن  ھ ة  م ن  ، ناحی ة  وم إن  أخرى  ناحی نص  ف ى  صراحة  ال ون  أن عل  یك

ب  التنظیم انون  بموج ي  ق ى  – یعن ا  نحو  عل لفاً  حناأوض  م ذا  محل  الموضوعات  أن – س  ھ

ن  حداً بلغت قد التنظیم ة  م رى  الأھمی ا  ی شارع  فیھ توري  ال صدي  الدس ان  ت ل  – البرلم  ممث

                                                             
امس         )١( زء الخ ا ، الج ة الدستوریة العلی ام المحكم اني ،   –راجع ھذا الحكم بمجموعة أحك د الث  المجل

   .٢٠٣ص



 

 

 

 

 

 ١٣٤

صاص  صاحب – )١( السلطة ومصدر السیادة صاحب الشعب یل  الاخت شریع  الأص ذا  بالت  لھ

یم د التنظ روي بع ث ت ب وتری ر وتقلی ى للأم ھ عل ة وجوھ اً المختلف ھ تحری صل لوج  حةالم

 بشأن ٢٠١٤ لعام الراھن الدستور تبناھا التي الجدیدة الفلسفة مع وتمشیاً ، بشأنھ العامة

صرھا  الجمھوریة لرئیس الاستثنائیة التشریعیة الصلاحیات تقلیص ي  وح یق  ف اق  أض  نط

ا ستتبع بم صر ی ال ح رارات مج وانین الق ي بق ر ف وعات غی ي الموض ص الت شارع ن  ال

توري ى الدس ون أن عل اتنظیم یك انون ھ ر .بق ذي الأم ب ال ھ نھی ضائنا مع توري بق  الدس

ذا  مسلكھ عن العدول الشامخ صدد  بھ ي  ، ال ضائیة  سیاسة  وتبن ایرة  ق ا  مغ  ضرورة  مفادھ

صر دى ق شریعي الم رارات الت وانین للق ى بق ر عل وعات غی زة الموض توریاً المحتج  دس

صوص  لصریح تھاومخالف النطاق ھذا على لتعدیھا دستوریتھا بعدم قضي وإلا للقانون  الن

  . الدستوریة

ا ق وفیم الأمر یتعل ر ب ل الآخ ي المتمث دى ف رام م رارات احت وانین الق ام بق  لأحك

 التي الموضوعات بشأن وقیود ضوابط من الدستور یتضمنھ لما أي الموضوعیة الدستور

سلكاً  الدستوري قضاؤنا انتھج فقد والحریات الحقوق مجال في لاسیما بالتنظیم تتناولھا  م

دیراً  د ج ر بالتأیی سط عب ھ  ب ى رقابت ة عل اعن كاف ي الموضوعیة  المط ھ الت رارات توج  للق

ن  للتحقق بقوانین دى  م ا  م دھا  احترامھ ام  وتقی تور  بأحك ث  الموضوعیة  الدس ضي  بحی  یق

ي  العلیا الدستوریة المحكمة حكم ذلك ومن ، الأحكام لتلكم مخالفتھا حال دستوریتھا بعدم  ف

سة  القضائیة ١ لسنة ١٠ رقم الدستوریة الدعوى ایو  ١٦ بجل ي  ١٩٨٢ م ن  والت ا  طُع  فیھ

ن  الثانیة والفقرة ١٠٤ المادة من الأولى الفقرة من كل نص دستوریة بعدم ادة  م  ١١٩ الم

م  بقانون بالقرار الصادر الدولة مجلس قانون من سنة  ٤٧ رق دل  ١٩٧٢ ل انون  والمع  بالق

م  قرارات في الدولة مجلس ءأعضا طعن حظر من تضمناه فیما ١٩٧٣ لسنة ٥٠ رقم  نقلھ
                                                             

ھا    "  على أن ٢٠١٤رابعة من الدستور الحالي لعام تنص المادة ال  )١( ده ، یمارس شعب وح السیادة لل
دل     ویحمیھا ، وھو مصدر السلطات ، ویصون وحدتھ الوطنیة التي تقوم على مبادئ المساواة والع

  " .وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین ، وذلك على الوجھ المبین في الدستور 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ي  الدستور من ٦٨ المادة لنص بالمخالفة وتأدیبھم وندبھم صین  تحظر  الت ل  أي تح  أو عم

 بالمخالفة التقاضي في الطاعن حق یصادر الذي النحو على القضاء رقابة من إداري قرار

  . للدستور

 .... " أنھ دفعال ھذا على رداً حكمھا أسباب بأحد الدستوریة المحكمة أوضحت وقد

سلطة  قانون من ٨٣/١ المادتین في المشرع وكان ذلك كان لما ضائیة  ال ن  ١٠٤/١و الق  م

تبعد  إذ الدولة مجلس قانون د  اس ك  بع رارات  ذل ة  الق ة  الإداری ة  النھائی ل  المتعلق دب  بنق  ون

ون  فإنھ ، الدوائر تلك ولایة من الدولة ومجلس العامة والنیابة القضاء رجال د  یك صن  ق  ح

ضائیة  الرقابة من القرارات هھذ ال  الق ین  وح ضاء  ب اتین  أع ین  ھ ضائیتین  الجھت ین  الق  وب

در  في حدده الذي الطبیعي قاضیھم إلى بشأنھا الالتجاء اتین  ص ادتین  ھ ى  الم ا  عل لف  م  س

ى  تنص التي الدستور من ٦٨ المادة بھ تقضي ما بذلك مخالفاً ، بیانھ ي  " : أن عل  التقاض

 ویحظر ... الطبیعي قاضیھ إلى الالتجاء حق مواطن ولكل كافة للناس ومكفول مصون حق

ضاء  رقابة من إداري قرار أو عمل أي تحصین على القوانین في النص ا  .... " الق ان  لم  ك

ضائیة  السلطة قانون من ٨٣/١ المادة نص وكان تقدم ما صادر  الق القرار  ال انون  ب م  بق  رق

سنة ٤٦ دل ١٩٧٢ ل انون  والمع م بالق سنة ٤٩ رق ص  ١٩٧٣ ل ادة ون ن  ١٠٤/١ الم  م

دل  ١٩٧٢ لسنة ٤٧ بقانون بالقرار الصادر الدولة مجلس قانون انون  والمع م  بالق  ٥٠ رق

 الحكم یتعین فإنھ ، بیانھ سلف ما على الدستور من ٦٨ المادة نص خالف قد ١٩٧٣ لسنة

ضمناه  ما دستوریة بعدم ن  ت دم  م ازة  ع ن  إج ي  الطع رارات  ف ل  ق دب  أو نق ال  ن ضاء  رج  الق

ا  ناط التي الدوائر أمام الدولة ومجلس العامة النیابةو شرع  بھ ا  دون الم صل  غیرھ ي  الف  ف

اء  طلبات رارات  إلغ ة  الق ة  الإداری ة  النھائی أي  المتعلق أن  ب ن  ش ئونھم  م و  . )١( " ش ا  وھ  م

  . المحكمة بھ قضت

                                                             
م      راجع حكم المحكمة الدستور     )١( دعوى الدستوریة رق ي ال ا ف سنة  ١٠یة العلی سة   ١ ل  القضائیة بجل

   ٥٠ ، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العیا ، الجزء الثاني ، ص١٦/٥/١٩٨٢
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د دت وق ة أك توریة المحكم ا الدس ضاءھا العلی سابق ق ا ال ي بحكمھ دعوى ف  ال

سنة  ١٦١ رقم الدستوریة ضائیة  ٢٠ ل سة  الق ایو  ١٢ بجل ذا  . )١( ٢٠١٣ م ا  وك ي  حكمھ  ف

                                                             
 لسنة ١٩٢ من القرار بقانون رقم ١٣كان مثار الطعن في ھذه الدعوى الدفع بعدم دستوریة المادة  )١(

سنة  ١٠٠ من القرار بقانون رقم ٧٢ادة  في شأن طرح النھر وأكلھ ، والم     ١٩٨٥ شأن  ١٩٦٤ ل  ب
دم               ن ع ا تضمنتاه م ك لم ا وذل ة والتصرف فیھ ة خاص ة ملكی تنظیم تأجیر الأراضي المملوكة للدول
الاعتداد بالتسلیمات والتوزیعات التي تمت صحیحة ومطابقة للقانون في ظل القوانین السابقة علیھا 

واد       ام الم صادر سنة     )٢٤ ،   ٢١(لمخالفتھما لأحك ن الدستور ال ي     ٢٠١٢ م ق ف ة الح شأن حمای  ب
  .الملكیة وحریة التعاقد 

ن بصدده            ا نح م فیم ذا الحك ن        " ... وقد جاء ببعض أسباب ھ دى م ي المب ن النع ھ ع ث إن ن حی وم
ث         د ، وحی ق التعاق ة وح المدعین بمخالفة النصوص المطعون فیھا للحمایة المقررة للملكیة الخاص

ت  إنھ من المقرر أن ح    ق الملكیة نافذ في مواجھة الكافة ، وأن حصانتھ تدرأ عنھ كل عدوان أیاً كان
 من وجھین ، – على الأخص –الجھة التي صدر عنھا ، وأنھ صوناً لحرمتھا كفل الدستور حمایتھا 

ا ، ولا أن یفصل     : أولھما   ن لوازمھ أنھا لا تزول بعدم استعمالھا ، ولا یجوز أن یجردھا المشرع م
ا أج ن    عنھ د م ا ، ولا أن یقی ن طبیعتھ دل م لھا أو یع ن أص تقص م ا ، ولا أن ین ة لھ ا المكون زاءھ

مباشرة الحقوق المتفرعة عنھا ، في غیر ضرورة تقتضیھا وظیفتھا الاجتماعیة ، وبوجھ خاص لا    
ا        ر ، وثانیھم ر مباش ر أو غی : یجوز أن یسقطھا المشرع عن صاحبھا سواء كان ذلك بطریق مباش

ة المنصوص            أنھ لا یجو   انون ، وبالكیفی ا الق ي یقررھ وال الت ي الأح ا إلا ف ن ذویھ ة م زع الملكی ز ن
ة أو مصلحة           ا ، ولمنفع اریخ نزعھ علیھا فیھ ، ومقابل تعویض یكون معادلاً لقیمتھا الحقیقیة في ت
ا       دوان علیھ ون الع عامة لھا اعتبارھا ، ودون ذلك تفقد الملكیة الخاصة ضماناتھا الجوھریة ، ویك

صادر سنة           ده   ٢٠١٢غصباً لھا أدخل إلى مصادرتھا ، وھو ما حرص الدستور القائم ال ى توكی  عل
ة    ) ٢٤ ، ٢١( في المادتین    ا العام منھ التي تقرر أولاھما كفالة الدولة الملكیة المشروعة بأنواعھ

انون ،     والتعاونیة والخاصة والوقف وتحمیھا    ھ الق ا ینظم اً لم ون     ، وفق ا ص رر ثانیتھم ة  وتق الملكی
  .الخاصة بما یحول دون نزعھا لغیر منفعة عامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدماً وفقاً للقانون 

ي             الكین للأراض اروا م د ص دعون ق ان الم دم ، وك ا تق ان م ى ك ھ مت ث إن ي   –وحی داعي ف ل الت  مح
دم الاعت          –الدعوى الموضوعیة    ا بع رمتھم منھ د ح ا ق داد  وكانت النصوص التشریعة المطعون فیھ

یھم              ي إل ك الأراض ت بمقتضاھا تل ي آل رین    –بالتصرفات القانونیة الصحیحة الت داد لآخ م الاعت  رغ
 الأمر الذي تمخض عن عدوان مباشر –بتصرفات قانونیة أقل تكافؤاً مع المراكز القانونیة للمدعین 

ا م     ا  على حق الملكیة الخاصة ویناقض طبیعتھا ویعدل من خصائصھا ، وینحل إلى انتزاعھ ن ذویھ
لغیر منفعة عامة ، ودون تعویض عادل ، ولیس ذلك إلا إسقاطاً للملكیة عن أصحابھا بعمل تشریعي 

  .وإعدامھ لھا ، ومن ثم تكون النصوص المطعون فیھا قد وقعت في حومة المخالفة الدستوریة 
= 
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ھ  ٣ بجلسة القضائیة ١٥ لسنة ١٧ رقم الدستوریة الدعوى ي  ٢٠١٣ یونی ان  والت ار  ك  مث

ن ا الطع ي فیھ دم النع توریة بع ص دس د ن ن )١( البن ادة م ن )٣( الم رار م یس ق    رئ
ة انون  الجمھوری م  بالق سنة ١٦٢ رق شأن  ١٩٥٨ ل وارئ  ب ك الط ا  وذل یس  لتخویلھ  رئ

 مكنة – القضائیة السلطة أعضاء من لیس وكلیھما – الداخلیة وزیر بعده ومن الجمھوریة

اكن  الأشخاص وتفتیش اعتقال د  دون والأم ام  التقی انون  بأحك ة  الإجراءات  ق ا  ، الجنائی  بم

الف ادة یخ ن )٤٤( الم تور م ام دس ة ١٩٧١ ع ادة المقابل ن )١٣٩( للم تور م ام دس  ع

سبب  قضائي بأمر إلا تفتیشھا أو دخولھا وتحظر المساكن حرمة تقرر لتيا ٢٠١٢ اً  م  وفق

  . للقانون

صل  لبشك أسبابھ من بعضاً فسنورد بصدده نحن فیما الحكم ھذا لأھمیة ونظراً  ،مف

ة  قالت إذ ث  ..... " : المحكم تور  إن وحی و  الدس انون  ھ ي  الق ى  الأساس ذي  الأعل ي  ال  یرس

د ول القواع ي والأص ا ومیق الت ام علیھ م نظ دد ، الحك سلطات ویح ة ال م ، العام ا ویرس  لھ

دود  ویضع ، وظائفھا ود  الح ضابطة  والقی شاطھا  ال رر  ، لن ات  ویق وق  الحری ة  والحق  العام

= 
ا    فضلاً عن كونھا فرعاً من الحریة الشخصیة ی –وحیث إنھ من المقرر أن حریة التعاقد   ل معھ تكام

ا     –ویدعم خصائصھا    ي ترتبھ وق الت ى الحق  فإنھا كذلك وثیقة الصلة بحق الملكیة ، وذلك بالنظر إل
العقود بین أطرافھا ، أیاً كان المدین بأدائھا ، وأنھ وإن كان للسلطة التشریعیة أن تعید تنظیم بعض 

رة         د آم ا بقواع ض جوانبھ ا لمصل    العقود لتحیط بع روج علیھ وز الخ ذه   حة  لا یج درتھا ، إلا أن ھ ق
دمھا          د ھ سلطانھا بع السلطة لا یسعھا أن تھدم الدائرة التي تباشر فیھا الإرادة حركتھا ، فلا یكون ل
من أثر باغتیالھا بتمامھا ، وإلا كان ذلك إنھاءً لوجودھا ، ومحواً كاملاً للحریة الشخصیة في واحد    

وإذ كان الثابت . الحریة مقوماتھا ، ویؤكد فعالیتھا من أكثر مجالاتھا تعبیراً عنھا ، بما یصون لھذه 
ى          ات   " من مراجعة النصوص المطعون فیھا أنھا قد أھدرت إرادة المدعین بالنص عل اء توزیع إلغ
م         انون رق دور الق سنة  ٧٣طرح النھر التي وزعت على من آلت إلیھم ملكیة الأكل بعد ص  ١٩٥٣ ل

، بما یمثلھ ذلك من اعتداء على حق الملكیة ، " شھرھا بطریق التعاقد ، ولو كانت قد اعتمدت وتم 
من الدستور  ) ٤٥ ، ٢٤ ، ٢١(ومساساً بالحریة الشخصیة وحریة التعاقد بالمخالفة لأحكام المواد 

  ".القائم ؛ وبما یتعین معھ القضاء بعدم دستوریتھا
ع           زء الراب ا ، الج ة الدستوریة العلی ام المحكم دة   راجع ھذا الحكم بمجموعة أحك شر ، قاع  ، ٢٨ ع

  .٢٠١٣ مایو ٢٦في ) مكرر (٢١ العدد – ، وانظر ھذا الحكم أیضا بالجربدة الرسمیة ٤١٩ص
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 من القمة على تستوي أن لقواعده حق فقد ثم ومن . لحمایتھا الأساسیة الضمانات ویرتب

انوني  البناء ة  الق وأ  ، للدول ام  وتتب صدارة  مق ین  ال د  ب ام  قواع ام  النظ ا  الع  أسمى  باعتبارھ

ي  التزامھا الدولة على یتعین التي الآمرة القواعد شریعاتھا  ف ذه  . ت د  وھ  والأصول  القواع

ي  ي ھ رد الت ا ی ر إلیھ ي الأم د ف ا  تحدی ولاه م سلطات تت ة ال ن العام ائف م لیة وظ ا أص  وم

ذي  العام الأصل من استثناء أخرى أعمال من منھا كل تباشره صار  ضيیق  ال شاطھا  بانح  ن

ال  في ذي  المج ق  ال ة  یتف ا  وطبیع ت  وإذ . وظیفتھ ذه  كان ال  ھ تثنائیة  الأعم د  الاس ا  ق  أوردھ

ى  الدستور بیل  عل صر  س د  الح لا  ، والتحدی ن  لأي یجوز  ف ك  م سلطات  تل داھا  أن ال ى  تتع  إل

ا ور أو ، غیرھ ى تج ضوابط عل ود ال ددة والقی ا المح شكل ، لھ ا فی ذ عملھ ة حینئ  مخالف

صبت  متى – تخضع ةدستوری ى  ان انون  عل ة  – لائحة  أو ق ضائیة  للرقاب ي  الق د  الت ا  عھ  بھ

تور  ى  الدس ة  إل توریة  المحكم ا  الدس ا  دون العلی ة  ، غیرھ اظ  بغی ى  الحف ھ  عل  وصون  مبادئ

  . علیھا الخروج من أحكامھ

ث اتیر إن وحی صریة الدس ة الم د . المتعاقب ت ق ا حرص ذ جمیعھ تور من نة دس  س

ة  والحریات قوقالح تقریر على ١٩٢٣ ي  العام لبھا  ف صداً  . ص ن  ق شرع  م توري  الم  الدس

تور  في علیھا النص یكون أن على داً  الدس ى  قی شرع  عل ادي  الم ا  الع سنھ  فیم ن  ی د  م  قواع

ام ي . وأحك دود وف ا ح تور أراده م ل الدس ا لك ن منھ ث م ا حی واز أو إطلاقھ ا ج  تنظیمھ

ي  ورد حقا أو حریة قید بأن . توريالدس الضمان ھذا التشریعات أحد خالف فإذا تشریعیاً  ف

ذا  وقع . دستوریاً الجائز التنظیم ستار تحت أیھما من انتقص أو أھدر أو مطلقا الدستور  ھ

  . الدستور مخالفة بعیب مشوبا التشریع

د  المحكمة ھذه قضاء إن وحیث ى  جرى  ق انون  أن عل و  الطوارئ  ق ام  محض  ھ  نظ

ة  السلطة دعم بھ قصد استثنائي دھا و التنفیذی ات  تزوی ة  بمكن د  ، معین ا  تح ن  بھ وق  م  الحق

دف  . العامة والحریات ة  بھ ة  ظروف  مواجھ دد  طارئ سلامة  تھ ة  ال ن  أو العام ومي  الأم  الق

ھ  الضیق التفسیر التزام ویتعین . تطبیقھ في التوسع یجوز لا – لذلك وتبعا – للبلاد  لأحكام
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ددھا  التي السلطة على ویجب انون  ح ل  – الطوارئ  ق ي  وتتمث یس  ف ة  رئ ن  أو الجمھوری  م

 تتفق التي الوسائل عن یخرج لا وبما الطوارئ قانون من المحددة بالغایة تتقید أن – ینیبھ

ي  علیھا المنصوص التدابیر من أي اتخاذ عند وذلك . الدستور أحكام مع ادة  ف ن  )٣( الم  م

   . ستورالد مخالفة حومة في اتخذتھ ما وقع وإلا ، ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم بقانون القرار

ث ن إن وحی رر م صوص أن المق تور ن ارض لا الدس ادم أو تتع افر أو تتھ ا تتن  فیم

ا ا . بینھ ل ولكنھ ي تتكام ار ف دة إط ضویة الوح ي الع ا الت ن تنتظمھ لال م ق خ ین التوفی  ب

توریة  الوثیقة إنفاذ أن ذلك ، متماسكا متآلفا نسیجاً منھا یجعل مما . أحكامھا مجموع  الدس

ي  بھا العمل یفترض بھا المخاطبین على أحكامھا وفرض ا  ف ان  وإذ . مجموعھ تور  ك  الدس

ذلك  دالاً . للقانون الدولة خضوع على دیباجتھ في نص قد ى  ب ة  أن عل ة  الدول ي  القانونی  ھ

ي  تتقید التي ة  ف اھر  كاف شاطھا  مظ ا  ن ت  وأی ة  كان لطاتھا  طبیع د  س ة  بقواع ا  قانونی  ، تعلوھ
دأ  أضحى فقد ثم ومن ، المختلفة أشكالھا في ھاوتصرفات لأعمالھا ضابطا بذاتھا وتكون  مب

ضوع ة خ انون الدول ا للق دأ مقترن شروعیة بمب سلطة م و ال اس ھ ذي الأس وم ال ھ تق  علی

ان  . ذلك كان متى . القانونیة الدولة تور  وك نص  الدس ي  ی ادة  ف ھ  )٧٤( الم ى  من  " : أن عل
اس  القانون سیادة م  أس ي  الحك ة  ف نص  . " الدول ي  وی ادة  ف ى  )١٤٨( الم ن  " : أن عل  یعل

یس ة رئ د . الجمھوری ذ بع ة رأي أخ ة ، الحكوم وارئ حال ى الط و عل ذي النح ھ ال  ینظم

انون  فإن ثم ومن ، " .... القانون نظم  الق ة  الم ین  ، الطوارئ  لحال د  أن یتع ضوابط  یتقی  بال

ة  عدم وأھمھا . التشریعي للعمل المقررة صوص  مخالف تور  ن دور  أن إذ . الأخرى  الدس  ص

رخص  یعني لا الدستور في نص على بناء الطوارئ قانون ذا  ت انون  ھ ي  الق اوز  ف اقي  تج  ب

ن  )٣٤( المادة كانت وإذ . نصوصھ تور  م نص  الدس ى  ت ة " : أن عل صیة  الحری ق  الشخ  ح

صونة  وھي . طبیعي س  لا م ا  " تم نص  كم ادة  ت ن  )٣٥( الم تور  م ى  الدس ا  " : أن عل  فیم

ن  منعھ ولا حبسھ ولا تفتیشھ ولا أحد على القبض یجوز لا . التلبس حالة عدا ل  م  ولا التنق

ا  . " التحقیق یستلزمھ مسبب قضائي بأمر إلا قید بأي حریتھ تقیید نص  كم ادة  ت  )٣٩( الم
تغاثة  الخطر  حالات عدا وفیما . حرمة للمنازل " : أن على منھ ا  یجوز  لا . والاس  ، دخولھ
دد  مسبب قضائي وبأمر ، القانون في المبینة الأحوال في إلا مراقبتھا ولا ، تفتیشھا ولا  یح
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ادة  من )١( البند في النص فإن لذلك وتبعاً ، " .... والغرض والتوقیت المكان ن  )٣( الم  م

ي  الترخیص على ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم بالقانون الجمھوریة رئیس قرار بض  ف ى  الق  عل

د  یكون مسبب قضائي إذن دون والأماكن الأشخاص وتفتیش والاعتقال الأشخاص در  ق  أھ

دى  الشخصیة المواطنین حریات ى  واعت ة  عل ساكنھم  حرم ا  م ل  مم ا  یمث دأ  خرق یادة  لمب  س

  . الدولة في الحكم أساس یُعد الذي القانون

 استثنائیة أوضاعاً یعالج إنما الطوارئ قانون بأن القول تقدم مما ینال لا إنھ وحیث

ن  ینال قد ابم القومیة المصالح معھا تتھدد خطیرة نذر بمواجھة متعلقة تقرار  م ة  اس  الدول

النظر  الطوارئ حالة وأن . داھمة لمخاطر وسلامتھا أمنھا تعرض أو ى  ب دتھا  إل ة  م  وطبیع

 . المعتادة الأوضاع في الدولة تتخذھا التي التدابیر أحیاناً تلائمھا لا بھا المرتبطة المخاطر
ذي  الطوارئ قانون یتخذ أن یجوز لا أنھ ذلك ھ  رخص  ال تور  ب ة ذ الدس دار  ریع ھ  لإھ  أحكام

اً  – الطوارئ  قانون أن إذ . عقالھا من وإطلاقھ ومخالفتھا ت  وأی ھ  كان ى  یظل  – مبررات  عل

تور  بأحكام یلتزم أن یتعین تشریعي كعمل طبیعتھ ة  الدس ي  ، كاف دمتھا  وف وق  صون  مق  حق

  . المواطنین وحریات

رار  من )٣( ةالماد من )١( البند بنص ورد ما فإن ، تقدم ما كان متى إنھ وحیث  الق

انون م بق سنة ١٦٢ رق ن ١٩٥٨ ل رخیص م القبض الت ال ب یش والاعتق خاص وبتفت    الأش
الف  ، الجنائیة الإجراءات قانون بأحكام التقید دون والأماكن ام  یخ واد  أحك  ٣٥ ، ٣٤ ( الم

  . )١( " الدستور من ) ٨١ ، ٣٩ ،

ادة  من )١( البند دستوریة بعدم الحكم إلى المحكمة خلصت فقد وعلیھ ن  )٣( الم  م

رار  انون  الق م بق سنة  ١٦٢ رق شأن ١٩٥٨ ل ة  ب داره الطوارئ  حال ة  لإھ صیة الحری  الشخ

  . منھ ٣٩ ، ٣٥ ، ٣٤ المواد في الدستور یكفلھما اللتان المسكن وحرمة

                                                             
دة         )١( شر ، قاع ع ع زء الراب ا ، الج  ، ٣٦راجع ھذه الحكم بمجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلی

   .٢٠١٣ یونیھ ٣في ) مكرر  (٢٢ العدد – ، وراجعھ أیضا بالجریدة الرسمیة ٥٣١ص
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د  ة رددت وق توریة المحكم ا الدس اني العلی سابقة  المع شأن ال سط ب ا ب ى رقابتھ  عل

رارات  ابھ توصم التي الموضوعیة المناعي وانین  الق ى  بق ذي  النحو  عل ا  یھوى  ال ى  بھ  إل

 الموضوع بشأن وقیود ضوابط من الدستور یورده لما مخالفتھا حال الدستوریة عدم درك

توریة  الدعوى في بحكمھا وذلك التنظیم محل م  الدس سنة  ١٦٠ رق ضائیة  ٣٦ ل سة  الق  بجل

توریة  بعدم فیھا طعن والتي ٢٠١٦ دیسمبر ٣ ادتین  دس ن  والعاشرة  ةالثامن  الم رار  م  الق

انون م بق سنة ١٠٧ رق یم ٢٠١٣ ل ق بتنظ ي الح ات ف ة الاجتماع ب العام  والمواك

ا  خاصة السلیمة والتظاھرات ضمنتھ  م ادة  ت ن  العاشرة  الم ل  م ة  تخوی ر  – الإدارة جھ  وزی

ع  سلطة – المختص الأمن مدیر أو الداخلیة اھرة  من ع  أو التظ باب  التجم ة  لأس ر  مبھم  وغی

ن  یجعل نحو على محددة ار  م ي  ، الإخط ھ  ف صاً  ، حقیقت ا  ترخی رغ  بم نص  یف توري  ال  الدس

ي  والحق الرأي حریة على عدواناً وینحل ، مضمونھ من التظاھر حق یكفل الذي ر  ف  التعبی

ق ي والح اھر ف سلمي التظ یادة ال انون وس ة الق ام بالمخالف واد لأحك  ، ٧٣/١ ، ١/١( الم

  . الدستور من ) ٩٤ ، ٩٢/٢

م  ھذا أسباب ببعض جاء وقد ذا  الحك صوص  بھ ث  ... " : الخ ادة  إن وحی  )٧٣( الم

ن تور م نص الدس ى ت واطنین " أن عل ق للم یم ح ات تنظ ة الاجتماع ب ، العام  والمواك

اھرات ع ، والتظ كال وجمی ات أش سلمیة الاحتجاج ر ، ال املین غی لاحاً ح ن س وع أي م  ، ن

  . " ... القانون ینظمھ الذي النحو على بإخطار

ي  قد الدستور أن ذلك مفاد إن وحیث ي  عُن ادة  ف ھ  )٧٣( الم ق  من اع  بح ا  الاجتم  وم

ات  أشكال وجمیع ، والتظاھرات المواكب تنظیم في كالحق حقوق من عنھ یتفرع  الاحتجاج

ضل  والبیئة الأمثل الملاذ ھو الاجتماع حق بحسبان ، السلمیة ة  لممارسة  الأف ر  حری  التعبی

ث  ... تور  إن وحی ى  حرص  الدس ى  رضیف  أن عل سلطتین  عل شریعیة  ال ة  الت ن  والتنفیذی  م

ود  ا  القی آه م یلاً  ارت صون  كف وق ب ات  الحق ة والحری ي  ، العام صدارة  وف ا ال ق  منھ ي الح  ف

ي  المنطقة إحداھما تقتحم كیلا ، السلمي والتظاھر الاجتماع ا  الت ق  یحمیھ ة  أو الح  ، الحری
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داخل أو ا تت ا ، معھ ول بم تھا دون یح ة ممارس ة بطریق ى ... فعال ك وعل ى ، ذل لاف فعل  خ

ى  السابقة الدستوریة الوثائق تور  عل ا  ، ٢٠١٢ دس تور  نح ائم  الدس ى  الق ر  منح دماً  أكث  تق

ن  عنھ یتفرع وما السلمي الاجتماع حق صونھ في ودیمقراطیة وق  م سلب  ، حق شرع  ف  الم

رخص ي الت ار ف یلة اختی ة وس ذه ممارس وق ھ ب ، الحق تھا وأوج ار ممارس  دون بالإخط

ره ن غی ائلال م رى وس تعمال الأخ ق لاس تھ الح الإذن وممارس رخیص ك ا ، والت ان ولم  ك

ة  إعلام أو إنباء ھو ، الحق ممارسة وسائل من كوسیلة الإخطار زم  الإدارة جھ  المخطر  بع

ة ق ممارس ر الح ھ المخط ف أن دون ، ب ذا یتوق ى ھ ةموا عل ة فق دم أو الإدارة جھ  ع

ي  لھا ما وكل ،ممانعتھا ك  ف ة  تل ستو  أن الحال ن  ثقت وافر  م ات  ت ة  البیان اً  المتطلب ي  قانون  ف

ت  فإذا ، القانون في المحددین وللجھة الموعد في تم تقدیمھ وأن ، الإخطار ار  اكتمل  للإخط

ھ توفى متطلبات رائطھ واس اً ش شأ ، قانون ر ن ق للمخط ي الح ة ف ھ ممارس ى حق و عل  النح

د  من یسوغ ولا ، الإخطار في الوارد ة  بع ة  الإدارة لجھ س  إعاق ار  یابان ار  آث ا  الإخط  بمنعھ

ھ  بما ذلك في اعتصمت ولو ، نطاقھ تضییق أو حقھ ممارسة من المخطر ا  یخول ضبط  لھ  ال

 ، الدستوریة بالحقوق للعصف تُكأة یُتخذ أن یجوز لا الإداري فالضبط ، مُكنات من الإداري

إن ي ف ت ھ ت فعل اھرة ومنع یقت أو التظ ن ض ا م ون ، نطاقھ د تك درت ق ل أھ ق أص  الح

لمیة  شریطة ذلك كل .... الدستوریة المخالفة درك إلى بذلك وھوت ، وھرهوج اع  س  الاجتم

تور  وأحكام وتوافقھا ، والتظاھرات ضیات  الدس ام  ومقت ام  النظ ادام  ، الع دوان  وم ى  الع  عل

ن  قدراً یبلغ لم الأخرى والحریات الحقوق سامة  م ذر  الج دارك  یتع اره  ت ن  ، آث م  وم ون  ث  یك

اً اً ، محتم توریة القیمب التزام ي الدس ا الت ة تعلیھ ة الدول ون أن ، القانونی ضاء یك و الق  ھ

ع ي ، المرج ل ف ة ك ى حال دة عل أ ، ح ھ تلج ة إلی ین الإدارة جھ روم ح بب لأي ، ت ن س  م

ار  سریان وقف ، الأسباب ة  الآث ى  المترتب ال  عل ز  اكتم انوني  المرك نظم  الق اع  لم  أو الاجتم

 غیره دون ، المختص القضاء حینھا لیقرر ، صحیحال الإخطار تمام من الناشئ ، التظاھرة

ا ، ت إذا م ة كان صالح ثم وق م ات وحق ى وحری ة أول ز ، بالرعای ع تجی اع من  أو الاجتم
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اھرة  مسار تغییر أو مواعیدھا تعدیل أو نقلھا أو تأجیلھا أو السلمیة التظاھرة ك  ، التظ  وذل

ى وء عل ا ض ھ م ة تقدم ن الإدارة جھ ل م راھین دلائ ا وب ة تومعلوم ضي موثق ك تقت  ذل

ان  إذ . وتبرره ك  ك ت  ، ذل رة  وكان ى  الفق ن  الأول ادة  م ن  العاشرة  الم رار  م انون  الق م  بق  رق

ي  الحق بتنظیم ٢٠١٣ لسنة ١٠٧ ات  ف ة  الاجتماع ب  العام اھرات  والمواك سلمیة  والتظ  ال

دار  حق المختص الأمن ومدیر الداخلیة وزیر فمنحت ، النظر ھذا خالفت قد رار  إص ع  ق  بمن

اعالا اھرة جتم ر أوالتظ ا المُخط ا أو عنھ ا أو إرجائھ ا ، نقلھ ون فإنھ ذلك تك د ب سخت ق  م

ار اً الإخط ا ، إذن ا مم ي یوقعھ أة ف ة حم واد مخالف ن ) ٩٤ ، ٩٢/١ ، ٧٣/١ ، ١/١ ( الم  م

  . دستوریتھا بعدم القضاء یتعین ثم ومن ، الدستور

 الأولى الفقرتین نصي بین التجزئة أو الفصل یقبل لا الذي للارتباط نظراً إنھ وحیث

ن  العاشرة  المادة من والثانیة انون  م ار  الق ره  الم ت  وإذ ، ذك ة  انتھ ا  المحكم دم  فیم ى  تق  إل

ك  على یترتب ثم فمن ، المادة ھذه من الأولى الفقرة نص دستوریتھ عدم قوط  ذل رة  س  الفق

  .)١( بھ القضاء یتعین ما وھو ، منھا الثانیة

د ت وق ة انتھ توریة المحكم ا الدس ي العلی دعوى ف ة ال ى الماثل م إل دم الحك    بع

توریة  رة دس ى الفق ن الأول ادة م رة الم ن العاش رار م انون الق م بق سنة ١٠٧ رق  ٢٠١٣ ل

یم ق بتنظ ي الح ات ف ة الاجتماع ب العام اھرات والمواك سلمیة والتظ ا ال ق لتفریغھ    للح

ي اھر ف ن التظ ضمونھ م ر م سخھا عب ار م اً للإخط ى إذن و عل ذي النح و ال ین لیح    ب

 التظاھرات في والحق الشخصیة للحریة انتھاكاً یشكل بما الحق ذلكم وممارسة المواطنین

  . السلمیة

                                                             
   .١٥/١٢/٢٠١٦بتاریخ ) تابع (٥٠ العدد –راجع ھذا الحكم بالجریدة الرسمیة  )١(
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ستخلص ن وی تقراء م ام اس ي الأحك ا الت و فرغن ن للت ھا م ضاءنا أن عرض  ق

رارات  والتزام تقید ضرورة قوامھا بالتأیید جدیرة قضائیة سیاسة انتھج قد الدستوري  الق

ص  التي بقوانین یس  درھای ة  رئ ي  الجمھوری الات  ف ضرورة  ح دى  – ال ة  ل ان  غیب  أو البرلم

شأن  الدستور یفرضھا التي والضوابط بالقیود – قیامھ عدم ي  الموضوعات  ب ا  الت  تتناولھ

ن  الذي النحو على ، العامة والحریات الحقوق مجال في لاسیما ،  بالتنظیم راد  یُمكِّ ن  الأف  م

صوص  إطار في الواقع أرض على ممارستھا توریة  الن ة  الدس ا  الحاكم صل  وألا ، لھ ذا  ی  ھ

یم  ى  التنظ صادرتھا  إل ا  م ن  بتفریغھ ضمونھا  م دھا  أو ، م ود  تقیی دیدة  بقی أة  ش  تحول  الوط

ى  بشكل ممارستھا دون ت  وإلا ، فعل ي  وقع أة  ف ة  حم توریة  المخالف ى  الدس ت  مت م  خالف  تلك

  . الدستوریة والقیود الضوابط

ین  وأخیراً ارة  یتع ى  الإش ھ  إل ا  أن ن  یخرج  مم اق  ع دى  نط شریعي  الم رارات  الت  للق

ضرورة  حالات في الجمھوریة رئیس یصدرھا التي بقوانین ال  ، ال دم  ح ام  ع ان  قی  ، البرلم

صدیھا یم ت وعات لتنظ ب موض شارع یتطل توري ال ا الدس ة لإقرارھ ة أغلبی ا خاص و كم  ھ

 . أخرى  ناحیة من ورللدست المكملة وتلك ، ناحیة من الأثر رجعیة للقوانین بالنسبة الشأن

سبة وانین فبالن ر ذات للق ي الأث إن الرجع ادة ف ن ٢٢٥ الم تور م ب الدس ا تتطل  لإقرارھ

ة ة موافق ي أغلبی دد ثلث ضاء ع س أع واب مجل ي )١( الن ین ف زم لا ح رار یل رارات لإق  الق

ي  العادیة الأغلبیة سوى بقوانین ة  وھ ة  الأغلبی ا  ، للحاضرین  المطلق ل  لا وبم ن  یق ث  ع  ثل

دد  ضاءأ ع س ع أنھا المجل أن ش رار ش س  إق واب مجل وانین الن راً للق تور لأن نظ م الدس  ل

لاً  خاصة أغلبیة لإقرارھا یتطلب نص  عم رتین  ب ة  الفق ة  الثانی ن  والثالث ادة  م ن  ١٢١ الم  م

                                                             
ولا تسري أحكام القوانین إلا على " ...  من الدستور على أنھ ٢٢٥تنص الفقرة الثانیة من المادة     )١(

ي                     نص ف ضریبیة ، ال ة وال واد الجنائی ر الم ي غی وز ف ك یج ع ذل ا ، وم ل بھ اریخ العم ن ت ع م  ما یق
  " .القانون على خلاف ذلك ، بموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 
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ي  الدستور نص  الت ى  ت ھ  عل ي  .... " : أن ر  وف شترط  الأحوال  غی ا  الم ة  فیھ  ، خاصة  أغلبی

صدر رارات ت ة الق ةالمطل بالأغلبی رین ق د . للحاض ساوي وعن ر الآراء ت ر یعتب ذي الأم  ال

  . مرفوضاً شأنھ في المداولة جرت

 ثلث عن یقل لا وبما ، للحاضرین المطلقة بالأغلبیة القوانین على الموافقة وتصدر

ا  وھو . " .... المجلس أعضاء عدد ھ  م ان  رددت ن  ٢٧٢ ، ١٩٤ المادت ة  اللائحة  م  الداخلی

 تلك من ١٩٤ المادة نصت حیث )١( ٢٠١٦ لسنة ١ رقم القانونب الصادرة النواب لمجلس

س  قرار یصدر الأحوال جمیع وفي ... " أنھ على اللائحة دم  المجل رار  بع رار  إق انون  الق  بق

ق  ما وھو . " للحاضرین المطلقة بالأغلبیة ذلك  ینطب ال  ك راره  ح ة  إق ھ  والموافق لاً  علی  عم

ھ  على تنص التي نفسھا اللائحة من ٢٧٢ المادة بنص ع  " أن اة  م ا  مراع ي  ورد م أنھ  ف  ش

 . " ... للحاضرین  المطلقة بالأغلبیة المجلس قرارات تصدر ، اللائحة ھذه في خاص نص

رارات  بشأن موصوفة بأغلبیة خاص نص یرد ولم وانین  الق تور  لا بق  باللائحة  ولا ، بالدس

ة  س  الداخلی واب لمجل ي  ، الن ین ف ستلزم  ح شرع  ی سي الم ى  ، التأسی و عل ا  نح لفنا م  ، أس

اً  رجعي بأثر قانون لإقرار النواب مجلس أعضاء ثلثي أغلبیة ھي خاصة أغلبیة نص  طبق  ل

  . الدستور من ٢٢٥ المادة

 لتنظیم تتعرض أن بقوانین للقرارات یجوز فلا للدستور المكملة للقوانین وبالنسبة

ا أي ذلك منھ القوانین ك ة ك ات المنظم یة للانتخاب ة ، الرئاس ة ، والنیابی    ، والمحلی

زاب سیاسیة والأح سلطة ، ال ضائیة وال ذا ، الق وانین وك ة الق ات المتعلق ات بالجھ  والھیئ

ضائیة ك ، الق ة وتل وق المنظم ات للحق واردة والحری ي ال تور ف راً الدس ا نظ    لأنھ

دد  ثلثي موافقة لإقرارھا تتطلب ضاء  ع س  أع واب  مجل اً  الن نص  طبق رة  ل رة  الفق ن  الأخی  م

ادة ن  ١٢١ الم تور ال م راھن  دس ي  ال نص  الت ى  ت ھ  عل ا  "..... : أن صدر  كم وانین  ت    الق
                                                             

   .١٣/٤/٢٠١٦، بتاریخ ) ب (  مكرر ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٤٦

وانین  وتُعد . المجلس أعضاء عدد ثلثي بموافقة للدستور المكملة ة  الق ات  المنظم  للانتخاب

یة  ةو ، الرئاس ة ، النیابی زاب ،والمحلی سیاسیة  والأح سلطة ، ال ضائیة وال ة ، الق  والمتعلق

ات  ات بالجھ ضائیة والھیئ ة والمنظ ، الق وق م ات للحق واردة  والحری ي ال تور ف    ، الدس

  . " لھ مكملة

ن  أي لتنظیم التصدي بقوانین للقرارات یجوز لا أنھ القول وصفوة  الموضوعات  م

ة  الأساسیة للقوانین محلاً تكون التي تور  المكمل ك  أو ، للدس ي  تل رر  الت راً  تق اً  أث  لأن رجعی

ك  إقرار الدستوري الشارع لتطلب نظراً لھا التشریعي المدى عن یخرج كلیھما ة  تل  النوعی

دد  ثلثي بأغلبیة القوانین من ضاء  ع س  أع واب  مجل و  ، الن الا  وھ زم  م رار  یل رارات  لإق  الق

ي  بقوانین تم  الت ا  ی ة  إقرارھ ة  بالأغلبی ن  ، للحاضرین  المطلق م  وم إن  ، ث دار  ف رارات  إص  ق

رار  الموضوعات  تلكم في بقوانین ان  وإق ا  البرلم ي  لھ دور  یعن صوص  ص  دون شریعیةت  ن

 الدستور من ٢٢٥ ، ١٢١ المادتین لنص بالمخالفة لسنھا دستوریاً المقرر النصاب توافر

  . الدستوریة المخالفة حومة في یوقعھا مما ٢٠١٤ لعام القائم



 

 

 

 

 

 ١٤٧

  خاتمة وتوصيات
  

ضوابط  موضوع  الماثلة الدراسة تناولت توریة  ال سلطة  الدس یس  ل ة  رئ  الجمھوری

ي دار ف رارات إص وانین الق اً بق تور طبق صري للدس ائم الم ام الق د . ٢٠١٤ لع سمنا وق  ق

صلین  إلى الموضوع لھذا دراستنا صنا  ف ا  خص ان  أولھم ضوابط  لتبی توریة  ال سلطة  الدس  ل

تور  من ١٥٦ المادة لنص طبقاً بقوانین القرارات إصدار في الجمھوریة رئیس ي  الدس  الت

س  قیام عدم في یتمثلان السلطة تلكم لممارسة متلازمین ضابطین أوردت واب  مجل ن  الن  م

ة ود ، ناحی ة ووج رورة حال ن ض ة م رى ناحی ر . أخ ذي الأم سمنا ال ھ ق ذا مع صل ھ  الف

توري  وأساسھا الضرورة حالة لمدلول فیھ عرضنا تمھیدي مبحث یسبقھما لمبحثین  الدس

واب  مجلس قیام عدم ضابط الأول البحث في وتناولنا ي  ، الن اني  وف ابط  الث ة  وجود  ض  حال

  .ضرورة

 والدستوریة البرلمانیة الرقابتین ضوابط وبیان لتقصي تصدینا الثاني الفصل وفي

وانین  القرارات إصدار في الجمھوریة رئیس سلطة على ر  بق سیمھ  عب ین  تق نا  لمبحث  كرس

وانین  القرارات على البرلمان لرقابة الدستوریة الضوابط لتحدید أولھما صادرة  بق ا  ال  طبق

نص ادة ل ن ١٥٦ الم تو م ة رالدس ي والمتمثل ابطي ف رورة ض رض ض ى الع س عل  مجل

واب ة ، الن ان ورقاب دى البرلم وافر لم ة ت ضرورة حال ا ال شریعي ونطاقھ    . الت

صنا ث وخص ر المبح صي الآخ وابط لتق ة ض ضائیة الرقاب ى الق توریة عل ا دس صدره م  ی

ا  بقوانین قرارات من الجمھوریة رئیس ة  تطبیق ضرورة  لحال ر  ال اول  عب ة  تن ضا  رقاب  ءالق

سلطتھ  الجمھوریة رئیس ممارسة شروط توافر لمدى الدستوري شریعیة  ل تثنائیة  الت  الاس

ي دار ف رارات إص وانین الق ضلاً ، بق ن ف ھ ع دى رقابت شریعي للم تلكم الت رارات ل    الق

  .بقوانین



 

 

 

 

 

 ١٤٨

  :النتائج التي أسفرت عنها الدراسة 
  : الآتي يف أھمھا بلورة یمكن التي النتائج بعض عن الماثلة الدراسة أسفرت

 ام  داخل  بقوانین القرارات ظاھرة تفشي انوني  النظ صري  الق ى  الم ذي  النحو  عل  ال

الم  من معلماً معھ تشكل أضحت ة  مع شریعیة  العملی ث  الت ت  بحی ك  تحول صة  تل  الرخ

شریعیة تثنائیة الت ى الاس لطة إل شریع س لیة ت ى أص ساب عل ان ح احب البرلم  ص

 . بالتشریع الأصیل الاختصاص

 صدي رارا  ت وانین  تالق یم  بق وعات  لتنظ س  موض ة  متت تقرار  بالدیموم  والاس

سبیین ا ،الن ضیات خلاف ضرورة لمقت ة ذات ال ة الطبیع یة المؤقت  أدل ولا . والعرض

درت  التي بقوانین القرارات من ذلك على ي  ص بعینیات  ف رن  س ي  الق یم  الماض  لتنظ

س  ، القضائیة السلطة ة  ومجل یم  ، الدول ات  وتنظ ي  الجامع ت  والت ة ق لازال ى  ائم  حت

 . السطور ھذه كتابة

 ول رارات تغ وانین الق ى بق وعات عل زة الموض توریاً المحتج انون دس    للق

سیاسیة  والحریات كالحقوق ات  ، ال ات  والجھ ضائیة  والھیئ ع  الق رار  م ان  إق  البرلم

ضاء  توري  والق ى – الدس واء  عل ذلكم – س سلك  ل اً الم صریح  خلاف صوص ل  الن

 . الدستوریة

 ي تور تبن ال الدس ام يالح سفة ٢٠١٤ لع ایرة فل اتیر مغ سابقة للدس ھ ال شأن علی  ب

دم  حال الضرورة حالة في بقوانین القرارات إصدار في الجمھوریة رئیس سلطة  ع

ام س قی واب مجل ا الن یص قوامھ ك تقل سلطة تل ن ال ة م اء ، ناحی ر دوراً وإعط  أكب

ا  أخرى  ناحیة من علیھا الرقابة في النواب لمجلس ضھا  أو بإقرارھ بیل  ىعل  رف  س

 . الجدید المجلس انعقاد من یوماً عشر خمسة خلال اللزوم



 

 

 

 

 

 ١٤٩

 :بعض التوصيات 

ى وء عل ا ض فرت م ھ أس تنا عن ذا دراس وع لھ ن الموض ائج م ا ، نت ف وم    یكتن

ھ  توري  تنظیم ة ، الدس ان  ورقاب ضاء البرلم توري  والق شأنھ  الدس ن ب ھ  م صور أوج    ق

ا رح فإنن ض نقت یات بع ي التوص د الت سھم ق ي ت لاج يتلاف ف ضاً وع ا بع ى منھ و عل    النح

 : الآتي

  ي دیل نوص ادة بتع ن ١٥٦ الم تور م صري الدس راھن الم ام ال ى ٢٠١٤ لع    عل

و ذي  النح تم ال صل  ی ھ الف ین  فی دة ب ي  الم ین الت رض  یتع رارات ع وانین  الق    بق

س  على خلالھا واب  مجل ك  ، الن ي  وتل ب  الت ى  یج ان  عل اء  البرلم ا  الانتھ ن  خلالھ  م

شتھا اذ مناق رار واتخ شأن ق ا ب ضھا أو إقراراھ ث رف رح حی ون أن نقت دة تك    م

رض سة الع شر خم اً ع ن یوم اریخ م اد ت س انعق د المجل ى ، الجدی ون أن عل  یك

رض  املاً  الع داع ش رارات  إی وانین الق ة  بق صوصھا  بكاف یس ن ط  ول ا فق  أرقامھ

سمیاتھا ي وأن ، وم س ینتھ ن المجل شتھا م اذ مناق رار واتخ شأن ق ا ب  أو إقرارھ

ضھا لال رف سة خ ین خم اً وأربع ن یوم اریخ م ھا ت ھ عرض ضمان علی ة ل  جدی

 . بشأنھا المناقشة وموضوعیة

 ة  ممارسة  ، لھ التالیة والمجالس ، الحالي النواب بمجلس نھیب ھ  رقاب ى  حقیقت  عل

ن  الجمھوریة رئیس یصدره ما رارات  م وانین  ق ي  بق الات  ف ضرورة  ح ال  ال دم  ح  ع

ا  ك ، قیامھ شقیھا  وذل سیاسي ب ى  انونيوالق ال و عل ذي  النح رره ال شارع یق  ال

شریع  الأصیل الاختصاص صاحب – البرلمان أي – باعتباره الدستوري ث  بالت  بحی

رارات  تلكم إقرار یستطیع وانین  الق دیلھا  أو بق ضھا  أو تع سبما  رف ھ  ح اً  یرتأی  ملائم

 . الدستور أحكام مع ومتوافقاً ، الضرورة لحالة

 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

 ا  لعدولا ونناشده الدستوري بقضائنا نھیب ن  انتھجھ  عم ضائیة  سیاسة  م شأن  ق  ب

 في بقوانین قرارات من الجمھوریة رئیس یصدره لما التشریعي المدى على رقابتھ

ي  ، التشریعیة السلطة قیام عدم حال الضرورة حالات ضائیة  سیاسة  وتبن ایرة  ق  مغ

شریعي  المدى قصر ضرورة مفادھا رارات  الت وانین  للق ى  بق ر  عل  الموضوعات  غی

دم  القضاء من ذلك یستوجبھ ما مع للقانون دستوریاً ةالمحتجز توریتھا  بع ال  دس  ح

 . الدستوریة النصوص لصریح ذلك لمخالفة النطاق ھذا في تدخلھا

  

   السبیل یھدي وھو القصد وراء من واالله



 

 

 

 

 

 ١٥١

  قائمــة المراجــع 
  :  باللغة العربية -أولا 

  : مراجع عامة ومتخصصة ) أ ( 
ش ، نظ  . د .١ ة ،       إبراھیم دروی ضایا الحكوم ة إدارة ق تثنائیة ، مجل ة الظروف الاس ری

 . العدد الرابع – ١٩٦٦سنة 

اني ،         . د .٢ ام البرلم ي النظ ة ف أحمد سلامة بدر ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدول

   .٢٠٠٣ طبعة سنة –دار النھضة العربیة 

   .١٩٧٨أحمد مدحت علي ، نظریة الظروف الاستثنائیة ، رسالة دكتوراه سنة . د .٣

نة        / المستشار   .٤ ة س ھ ، طبع ائل رقابت انون ووس رار بق أحمد ھبھ النظریة العامة للق

٢٠٠٠.   

   .٦٨/١٩٦٩السید صبري ، اللوائح التشریعیة ، طبعة سنة . د .٥

  .١٩٨٥ طبعة سنة –بكر القباني، القانون الإداري، دار النھضة العربیة . د .٦

تثنائ . د .٧ سلطات الاس رورة ال دى ض ادي ، م د الھ روت عب صر ث ة م ي جمھوری یة ف

 . ٢٠٠٥ طبعة سنة –العربیة والرقابة علیھا ، دار النھضة العربیة 

   .١٩٩٥جابر جاد نصار ، الوسیط في القانون الدستوري ، طبعة سنة . د .٨

ي ، دار   . د .٩ اني والرئاس امین البرلم ین النظ ة ب یس الدول لطة رئ ادق ، س ازم ص ح

   .٢٠٠٩ طبعة سنة –النھضة العربیة 

ي إس . د .١٠ ة   حق ى حال ة عل سلطة القائم ال ال ى أعم ة عل وتي ، الرقاب ماعیل برب

 . ١٩٨١ حقوق القاھرة سنة –الطوارئ ، رسالة دكتوراه 



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ي      . د .١١ تثنائیة ف ة الاس رأفت فوده ، الموازنات الدستوریة لسلطات رئیس الجمھوری

   .٢٠٠٠ طبعة سنة – دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة – ١٩٧١دستور 

ة    –وعیة الإداریة ومنحنیاتھا    مصادر المشر  .١٢ ضة العربی ة ، دار النھ  دراسة مقارن

  .١٩٩٤، طبعة سنة 

از الإداري   . د .١٣ ى أداء الجھ ة عل یخ ، الرقاب د بط ضان محم ة (رم ة علمی دراس

لامیة    عیة والإس نظم الوض ي ال ة ف نة   –) وعملی ة س ة ، طبع ضة العربی  دار النھ

١٩٩٨.   

تو . د .١٤ انون الدس ار ، الق د النج ي محم صري ، دار  -ري زك توري الم ام الدس  النظ

   .١٩٩٥النھضة العربیة ، الطبعة الأولى سنة 

صري  . د .١٥ توري الم ام الدس صفور ، النظ عد ع نة –س تور س شأة ١٩٧١ دس  ، من

 . ١٩٨٠المعارف بالإسكندریة  ، طبعة سنة 

ضائیة ،  . د .١٦ اكم الق ة والمح س الدول ام مجل رار الإداري أم اوي ، الق لیمان الطم س

   .١٩٥٠نة طبعة س

   .١٩٨٤ النظریة العامة للقرارات الإداریة ، دار الفكر العربي ، طبعة  .١٧

   ١٩٩١ طبعة سنة –الوجیز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي  .١٨

وراه          . د .١٩ الة دكت ة ، رس سمیر علي عبد القادر ، السلطات الاستثنائیة لرئیس الدول

  حقوق عین شمس ، بدون تاریخ ، 

رف. د .٢٠ ھ الج انون ، دار  طعیم ضوع الإدارة للق وابط خ شروعیة وض دأ الم  ، مب

   .١٩٧٦ طبعة سنة –النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ١٥٣

ل            . د .٢١ ي ك تثنائیة ف عادل أحمد الخلایلة ، صلاحیات رئیس الدولة في الظروف الاس

الة      –من مصر والأردن     لامیة ، رس  دراسة مقارنة مع أحكام الفقھ والشریعة الإس

   .٢٠١٢ حقوق أسیوط ، سنة –دكتوراه 

تعمال         . د .٢٢ ي اس تور والانحراف ف شریع للدس ة الت سنھوري ، مخالف رازق ال د ال عب

 الجزء –السلطة التشریعیة ، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد ، عدد خاص  

   .١٩٩٢الأول ، سنة 

انون الوضعي            . د .٢٣ ین الق شریعي ب ل ، الانحراف الت د كحی امة أحم رحمن أس عبد ال

لامي  ھ الإس وق     درا–والفق ة الحق وراه ، كلی الة دكت ة ، رس ة وتطبیقی ة مقارن س

   .٢٠١٨جامعة بني سویف ، سنة 

ارف بالإسكندریة       . د .٢٤ شأة المع ضاء الإداري ، من سیوني ، الق ة  –عبد الغني ب  طبع

   .١٩٩٦سنة 

سعدني       .٢٥ ة ال توري ، مطبع انون الدس سیاسیة والق نظم ال ي ال یط ف ة – الوس  طبع

٢٠٠٤.  

انونین         عبد الفتاح سایر دای   . د .٢٦ ي الق ة ف سیادة ، دراسة مقارن ال ال ة أعم ر ، نظری

   ١٩٥٥ طبعة سنة – حقوق القاھرة –المصري والفرنسي ، رسالة دكتوراه 

 . ١٩٥٦ طبعة سنة –عثمان خلیل ، النظام الدستوري المصري . د .٢٧

ضة    –عزه مصطفى حسني ، مسئولیة رئیس الدولة   . د .٢٨ ة ، دار النھ  دراسة مقارن

   .٢٠٠٨ طبعة –العربیة 

ي      . د .٢٩ امین الرئاس ي النظ ة ف رئیس الدول شریعیة ل ة الت ي ، الوظیف ر حلم عم

   .١٩٩٣ طبعة سنة –والبرلماني 



 

 

 

 

 

 ١٥٤

   .١٩٨٩ طبعة سنة –عمرو فؤاد بركات ، مبادئ القانون الدستوري . د .٣٠

اني       . د .٣١ ي   " فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الث ام الحزب لطات  –النظ  س

  .٢٠٠٠ طبعة سنة – دار النھضة العربیة  "١٩٧١الحكم في دستور 

  .٢٠٠٦ وجیز القانون البرلماني في مصر ، طبعة سنة  .٣٢

صري        . د .٣٣ توري الم فؤاد عبد النبي حسن فرج ، رئیس الجمھوریة في النظام الدس

   .١٩٩٢، رسالة دكتوراه ، حقوق القاھرة سنة 

ات الجام  . د .٣٤ ة  ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوع نة   –عی ة س  طبع

١٩٩٦.   

   .١٩٨٦ القانون الدستوري ، طبعة سنة  .٣٥

لاء             . د .٣٦ ة الج ق ، مكتب ة والتطبی مجدي مدحت النھري ، القرار الإداري بین النظری

   .٢٠٠٣بالمنصورة ، طبعة سنة 

   .١٩٩٦محسن خلیل ، القانون الدستوري والدساتیر المصري ، طبعة . د .٣٧

د الرسول ، ضمانات ا      . د .٣٨ د عب ي       محمد أحم تثنائیة ف ي ظل الظروف الاس راد ف لأف

دولي والإداري  الین ال وراه –المج الة دكت ة ، رس ة مقارن یوط – دراس وق أس  حق

   .٢٠٠٨سنة 

ضة   . د .٣٩ محمد أحمد عبد النعیم ، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري ، دار النھ

  .٢٠٠٢ طبعة سنة –العربیة 

ة    محمد بكر حسین ، الوسیط في القانون الإدار        . د .٤٠ امعي ، الطبع ر الج ي ، دار الفك

   ، ٢٠٠٧الأولى 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

شریعة        . د .٤١ عي وال انون الوض ي الق ضرورة ف ة ال راھیم ، حال ف االله إب د خل محم

 . ٢٠١٦ حقوق أسیوط سنة – دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه –الإسلامیة 

ة ،    . د .٤٢ نظم الحدیث ي ال ة ف رئیس الدول شریعیة ل سلطة الت ي ، ال ع مرس د ربی محم

  .١٩٩٦ حقوق القاھرة سنة –وراه رسالة دكت

تثنائیة     . د .٤٣ ي الظروف الاس ضبط الإداري ف لطات ال ریف إسماعیل ، س د ش  –محم

  .١٩٧٩ حقوق عین شمس سنة –دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه 

اً         . د .٤٤ شریع شرعاً وقانون ر الت ي تغیی  –محمد عبد الحمید أبو زید ، سلطة الحاكم ف

   .١٩٨٤ طبعة سنة –عربیة دراسة مقارنة ، دار النھضة ال

نة     –محمد كامل لیلة ، الرقابة على أعمال الإدارة      . د .٤٥ ة س ضائیة ، طبع ة الق  الرقاب

١٩٨٥.   

ي الظروف          . د .٤٦ ة ف محمود أبو السعود حبیب ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدول

   .١٩٩٠الاستثنائیة ، طبعة سنة 

انون الإداري     . د .٤٧ ول الق دین ، أص ال ال امي جم ود س اني ، دار   ا–محم زء الث لج

   ١٩٩٦ طبعة سنة –المطبوعات الجامعیة 

كندریة      .٤٨ ارف بالإس شأة المع ضائیة ، من ة الق مانة الرقاب ضرورة وض وائح ال  – ل

 .١٩٨٢طبعة سنة 

ة ،   –محمود صبحي علي السید ، الرقابة على دستوریة اللوائح       . د .٤٩  دراسة مقارن

  ٢٠١٧ الطبعة الثانیة سنة –دار النھضة العربیة 

ي ،           . د .٥٠ ر العرب ة ، دار الفك وائح الإداری ضائیة لل ة الق ا ، الرقاب اطف البن محمود ع

   .١٩٩٧طبعة 



 

 

 

 

 

 ١٥٦

 .١٩٩٢ الطبعة الثانیة –الوسیط في القانون الإداري ، دار الفكر العربي  .٥١

 حدود سلطات الضبط الإداري ، مجلة القانون والاقتصاد ، العددان الثالث والرابع  .٥٢

   .١٩٧٨ ، طبعة ٤٨ السنة –

  .١٩٧٥ طبعة سنة –محمود محمد حافظ ، القرار الإداري . د .٥٣

ة           . د .٥٤ س الدول ضاء الإداري ومجل ي ، الق د فھم و زی اء ،   –مصطفى أب ضاء الإلغ  ق

   .١٩٩٩دار المطبوعات الجامعیة ، طبعة سنة 

شر       .٥٥ دة للن ة الجدی ة ، دار الجامع س الدول ضاء الإداري ومجل نة   – الق ة س  طبع

٢٠٠٤ . 

تور   ٧٤ل ، سلطات رئیس الجمھوریة طبقاً للمادة    وجدي ثابت غبریا  . د .٥٦ ن الدس  م

وراه        الة دكت ا ، رس ضائیة علیھ ة الق صري والرقاب نة    –الم اھرة س وق الق  حق

١٩٨٧ . 

ا        . د .٥٧ ض تطبیقاتھ توري وبع انون الدس ي الق ضرورة ف ة ال ل ، نظری ى الجم یحی

   .٢٠٠٥ الطبعة الرابعة – دار النھضة العربیة –المعاصرة 

د . د .٥٨ سري محم شریع    ی توري والت انون الدس ي الق ضرورة ف ة ال صار ، نظری  الع

نة     ة س ة ، طبع ضة العربی ة ، دار النھ اة النیابی اف الحی رات إیق ي فت ومي ف الحك

١٩٩٥.  

  :الدوريات المتخصصة ) ب ( 
 .مجلة إدارة قضایا الحكومة  -

 .مجلة القانون والاقتصاد  -
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 .الجریدة الرسمیة  -

  :مجموعات الأحكام ) ج ( 

 .ة أحكام وقرارات المحكمة العلیا مجموع -

 .مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا  -

ي      - ا ف توریة العلی ة الدس ا والمحكم ة العلی ا المحكم ي قررتھ ادئ الت ة المب مجموع

  ) .٢٠٠٩ – ١٩٦٩( أربعین عاما 

 .مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا  -

 .مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري  -
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